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ــة           ــة ومنطقـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ ــن جمهوريـ ــام عـ ــين العـ ــاص للأمـ ــر الخـ التقريـ
  الكبرى البحيرات

  
  مقدمة  -أولا   

أكتـوبر  /تـشرين الأول   ١٩ المعتمـد في  يقدم هذا التقرير عملا ببيان رئـيس مجلـس الأمـن              - ١
٢٠١٢) S/PRST/2102/22(  ــرار ــس وقــ ــؤرخ ) ٢٠١٢ (٢٠٧٦المجلــ ــاني ٢٠المــ ــشرين الثــ  / تــ
ــوفم ــب إلي المجلــس   ٢٠١٢ برن ــذي طل ــه ، ال ــر في ــدم  تقري ــة   أن أق ــارات المحتمل ا خاصــا عــن الخي
 لتحقيـق   تترتب عنه تلك الخيـارات مـن آثـار بـشأن تعزيـز قـدرة بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة                       وما

ويـستعرض التقريـر الحالـة العامـة        .  على تنفيذ ولايتـها    الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية    
لأزمة الأخيرة في الجزء الشرقي من جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ويتقـدم     ات الإقليمية ل التداعيو

بطريقـة شـاملة وجماعيـة علـى الـصعيد      تلـك المنطقـة    العنف المتكررة في  حلقاتبتوصيات لمعالجة   
 الــوطني ينويقتــرح التقريــر مجموعــة مــن الإجــراءات الــتي يــتعين اتخاذهــا علــى الــصعيد. الإقليمــي

الدعم الذي ينبغي للمجتمع الدولي تقديمه، بسبل منـها زيـادة      يتقدم بتوصيات بشأن    يمي و الإقلو
  .والبعثة بعد تعزيزهاالجهود السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة 

  
  تطور الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية   -ثانيا   

. العـشر سـنوات الماضـية   أُحرز تقدم ملحوظ في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة خـلال           - ٢
وأُعيد توحيد الإقليم الوطني من خـلال عمليـة سياسـية، وانـسحبت القـوات المـسلحة الأجنبيـة            

، وأذن تنظـيم انتخابـات   ١٩٩٩رسميا وفقا لاتفاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار المـبرم في عـام                 
 تـشكيل   وأسـفر ذلـك عـن     .  بانتـهاء فتـرة انتقاليـة ناجحـة        ٢٠٠٦ في عـام     وطنية ذات مصداقية  

وأجريـت جولـة    . لإعـادة بنـاء البلـد     اللازمـين   حكومة شرعية فضلا عن تـوفير المكـان والزمـان           
  . ٢٠١١ثانية من الانتخابات الوطنية في فترة ما بعد الفترة الانتقالية في عام 
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واستمر حدوث تحسن كبير في الحالة الاقتصادية العامة خلال العـشر سـنوات الماضـية                 - ٣
م، خ في المائة سنويا، وحدوث انخفـاض كـبير في التـض          ٦,٥و اقتصادي قدره    مع تحقق معدل نم   

الإيرادات الداخلية للحكومة، وسيطرة فعالة على العجز المالي، وإلغـاء الـديون في إطـار               تزايد  و
  .مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

ريــة الكونغــو وقــد اســتقرت الأوضــاع عمومــا في الجــزأين الغــربي والأوســط مــن جمهو  - ٤
الديمقراطية، حيـث تمثلـت التحـديات الرئيـسية هنـاك في إعـادة البنـاء بعـد انتـهاء النــزاع وبنـاء                        

وفي الــشرق، خاصــة في مقاطعــة أورينتــال ومقــاطعتي كيفــو، أســفرت   . الــسلام طويــل الأجــل
الجهــود الراميــة إلى التــصدي لخطــر الجماعــات المــسلحة وبــسط ســلطة الدولــة عــن تثبيــت           

ــتقر ــات        االاس ــدرات الجماع ــبير في ق ــاض ك ــوري وانخف ــة إيت ــزاء مقاطع ــم أج ــا في معظ ر جزئي
وفي .  القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجـيش الـرب للمقاومـة          ، بما في ذلك   المسلحة الأجنبية 

تحقيـق الاسـتقرار وإعـادة الإعمـار مـن أجـل المنـاطق              خطـة   ، بدأت الحكومة تنفيـذ      ٢٠٠٩ عام
الدولـة،   رمي، في جملة أمور، إلى تحسين الأمن، وإعادة إرساء سـلطة       ت  تيالمتضررة من الحرب ال   

ــاعي       ــاش الاجتمـ ــاجهم، والانتعـ ــادة إدمـ ــا وإعـ ــشردين داخليـ ــئين والمـ ــودة اللاجـ ــم عـ  -ودعـ
  .الاقتصادي

يظـل الجـزء الـشرقي مـن البلـد يعـاني أيـضا مـن موجـات الـتراع المتكـررة،                       ومع ذلك،   - ٥
تهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنـسي          والأزمات الإنسانية المزمنة، والان   
 في مقاطعــة كيفــو ٢٠١٢أبريــل / الــتي بــدأت في نيــسان الراهنــةوالجنــساني، حيــث تــرد الأزمــة

ومما يـسهم في حلقـات العنـف اسـتمرار وجـود الجماعـات المـسلحة                . الشمالية مثالا على ذلك   
الــسلطة والأمــن في الجــزء الــشرقي مــن البلــد؛ الكونغوليــة والأجنبيــة الــتي تــستغل حالــة انعــدام 

ــدان المجــاورة؛ وتفــشي الإفــلات مــن        ــدخل مــن البل والاســتغلال غــير المــشروع للمــوارد؛ والت
ــة       ــوطنيين علــى حماي ــشرطة ال ــات؛ وضــعف قــدرة الجــيش وال العقــاب؛ والتراعــات بــين القومي

وكـذلك يـسهم ضـعف      . م القانون والنظـا    سيادة المدنيين والإقليم الوطني بشكل فعال، وكفالة     
  .ةالجهاز القضائي وجهاز السجون في حالة عدم الاستقرار العام

ــة        - ٦ ــة أمــام إحــلال الــسلام في جمهوري ويظــل تكــرار حلقــات العنــف هــذه يــشكل عقب
ــة     ــدد الاســتقرار والتنمي ــة ويه ــو الديمقراطي ــاالكونغ ــبحيرات الكــبرى  عموم ــة ال وفي .  في منطق

الإقليميـة والدوليـة في الغالـب في معالجـة التجليـات المباشـرة           ، نجحـت الجهـود الوطنيـة و       الماضي
وبغيـة كـسر حلقـات العنـف        . ، لكن ليس الأسـباب الجوهريـة الـتي تـؤدي لانـدلاعها            اتللأزم
ضمان تجذر سلام مستدام في البلـد والمنطقـة الأوسـع نطاقـا، لا بـد مـن اتخـاذ نهـج شـامل                     هذه  

  . جديد يعالج الأسباب الكامنة للتراع
  



S/2013/119  
 

13-23628 3 
 

  إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة  -لثا ثا  
ينطوي هذا النهج الشامل الجديد على اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني للتـصدي             س  - ٧

شعب الــللمهــام المعلقــة والــتي تتمثــل في بنــاء الدولــة، وتوطيــد المؤســسات الديمقراطيــة لمــصلحة 
ينطــوي الإطــار علــى اتخــاذ  ســوف و. وف اللازمــة للتنميــة المــستدامة ، وتهيئــة الظــرالكونغــولي

ــبحيرات       ــدان منطقــة ال ــة الــشواغل المــشروعة لجميــع بل إجــراءات علــى الــصعيد الإقليمــي لتلبي
ولهـذه الغايـة، وجنبـا      . الكبرى ومصالحها وإجراءات على الصعيد الدولي دعما لهـذه المبـادرات          

المنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة، فقـد         من قبل   بالثناء  المبادرات الجديرة   تنفيذ  إلى جنب مع    
وضــع إطــار شــامل للــسلام والأمــن والتعــاون مــن أجــل جمهوريــة   لســعيت لــدى قــادة المنطقــة  

الكونغــو الديمقراطيــة والمنطقــة يحــدد أنــشطة رئيــسية يــتعين القيــام بهــا علــى المــستويات الوطنيــة  
  . جمهورية الكونغو الديمقراطيةشرق تكررة في والإقليمية والدولية لإنهاء حلقات العنف الم

فبرايـر، آليـة وطنيـة      /شـباط  ٢٤أديس أبابـا في     وينشئ الإطار، الذي تم التوقيع عليه في          - ٨
، لتــصحب رئــيس جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة (كــابيلاجوزيــف للإشــراف، بقيــادة الــرئيس 

الـدعم مـن     ،البلـد ي سينـشأ داخـل      وسيجد الإطار، الذ  . تنفيذ الإجراءات على الصعيد الوطني    
الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والبنك الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي، وشركاء آخـرين            

. علـى الـصعيد الثنـائي أو المتعـدد الأطـراف يـتم الاتفـاق علـيهم                الديمقراطية  كونغو  مهورية ال لج
ــة إشــراف إقليميــة     ــة  وينــشئ الإطــار أيــضا آلي ــة   ،“١+١١”تعــرف بآلي ــادة جمهوري تــشمل ق

، وجمهوريــة  المتحــدةتنـــزانياجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وأنغــولا، وأوغنــدا، وبورونــدي، و
 أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، وجنـوب أفريقيـا، وجنـوب الـسودان، وروانـدا، وزامبيـا               

ريقــي، والمــؤتمر مــع عمــل الأمــم المتحــدة، والاتحــاد الأفريقــي، والجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الأف 
الـتي سـتتولى     ،ليـة يتوقـع للآ  و. الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكـبرى، بـصفتها جهـات ضـامنة           

أن تجتمــع مــرتين في العــام علــى مــستوى  ، التقــدم المحــرز في تنفيــذ الالتزامــات الإقليميــة رصــد 
  الآليـة  تمعوستج. لاتحاد الأفريقي ارؤساء الدول على هامش الجمعية العامة وخلال مؤتمر قمة          

وســأوفر مــساعيَّ . أيــضا علــى المــستوى الــوزاري وعلــى مــستويات أخــرى حــسب الاقتــضاء   
وسيتلقى الإطار الدعم من الجهـود الإقليميـة        . الحميدة للاشتراك في تنفيذ الإطار بصفتي ضامنا      

ــة ــبحيرات الكــبرى،         الجاري ــة ال ــدولي لمنطق ــؤتمر ال ــي، والم ــذلها كــل مــن الاتحــاد الأفريق ــتي يب ال
ــصعيد        وا ــى ال ــشركاء الآخــرين عل ــي، فــضلا عــن جهــود ال ــوب الأفريق ــة للجن لجماعــة الإنمائي

 لبريطانيـا العظمـى     الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وبلجيكا، وفرنـسا، والمملكـة المتحـدة            
. ، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وســيرتبط بتلــك الجهــود علــى نحــو وثيــق  وأيرلنــدا الــشمالية
في ذلك وضـع نقـاط مرجعيـة      بما،طة التفصيلية لتنفيذ الإطار على نحو مشتركوسيتم وضع الخ  

  . وتدابير ملائمة للمتابعة
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  الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على الصعيد الوطني   - ألف   
يتمثل أحد الأسباب الكامنة لحلقات العنـف المتكـررة في الجـزء الـشرقي مـن جمهوريـة               - ٩

الجماعات المسلحة الكونغوليـة والأجنبيـة، في محدوديـة قـدرة      يتصل ب فيما  الكونغو الديمقراطية،   
ــى الح ــة عل ــا و    كوم ــى إقليمه ــة عل ــلطتها الكامل ــة س ــن     ممارس ــية والأم ــوفير الخــدمات الأساس ت

وتظــل جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة تواجــه تحـديات أمــام توطيــد الــسلام تنبــع مــن  . للـسكان 
ساءلة في مؤســسات الدولــة، لا ســيما في القــدرات وعــدم المــخطــير مــن حيــث قــصور وجــود 

وتــشكل مــسائل مثــل الانتعــاش الاقتــصادي  . الــسجونجهــاز الجــيش، والــشرطة، والقــضاء، و
. المحدود والفساد والإفلات من العقاب عوائق رئيسية أيضا أمـام مـساعي بـسط سـلطة الدولـة                 

المرتكبــة ضــد  علــى انتــهاكات حقــوق الإنــسان، بمــا فيهــا الانتــهاكات  العقــاب مــن والإفــلات
ؤدي إلى زيـادة    ي ـ وشكل في حد ذاته عرضا على ضعف سلطة الدولـة، وه ـ          يالنساء والأطفال،   

إضــافة إلى ذلــك، هنــاك شــواغل إزاء الحيــز الــسياسي المحــدود والاتجــاه الناشــئ  . تفــاقم النـــزاع
  .الملحوظ صوب تركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية

ء قــوات مــسلحة جيــدة التــدريب ومــزودة بالقــدر   ويــشكل عــدم إحــراز تقــدم في بنــا   - ١٠
ويمثـل وجـود جـيش      . الكافي من المعدات تهديدا رئيسيا لاستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية        

وبالإضـافة إلى  . محترف وقابل للمساءلة إحـدى ركـائز تعزيـز سـلطة الدولـة وتحقيـق الاسـتقرار        
كومـة مـن    الحصعيد الـوطني لـتمكين      إصلاح قطاع الأمن، يتعين اتخاذ إجراءات أخرى علـى ال ـ         

ــدعيم ســلطتها  وتــشمل تلــك الإجــراءات إدخــال إصــلاحات علــى الحوكمــة وإصــلاحات     . ت
تطبيـق سـيادة القـانون     ب؛ وتطبيق اللامركزيـة؛ والمـضي قـدما         ة الاقتصادي التنميةهيكلية؛ وتحقيق   

  .وإعمال حقوق الإنسان، وإرساء الديمقراطية
  

  قطاع الأمن    
ــا   - ١١ ــاني ل في لاحظــت كم ــق الث ــق      المرف ــم المتحــدة لتحقي ــة الأم ــة منظم ــن بعث ــري ع تقري

ــو الديمقراطيـــة    ــة الكونغـ ــتقرار في جمهوريـ ــؤرخ الاسـ ــاني ١٤ المـ ــشرين الثـ  ٢٠١٢نـــوفمبر / تـ
)S/2012/838(      أكـدت مـرة أخـرى ضــرورة    البلـد ، فـإن الأزمـة الأخـيرة في الجـزء الـشرقي مــن 

وريــة الكونغــو الديمقراطيــة، واســتعراض إصــلاح قطــاع الأمــن، خاصــة القــوات المــسلحة لجمه 
الــنُّهج اللازمــة للتعامــل مــع الجماعــات المــسلحة، بــسبل منــها نــزع الــسلاح والتــسريح وإعــادة 

 للـسلطات الكونغوليـة وشـركائها العمـل صـوب تطـوير رؤيـة شـاملة                  كذلك وينبغي. الإدماج
  .لقطاع الأمن، وصوب تعزيز قدرات الهيئات المسؤولة عن الرقابة
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 الجيش صلاحإ    

ــة المــسلحة القــوات تعــاني  - ١٢ ــة الكونغــو لجمهوري ــة ضــعف أوجــه مــن الديمقراطي  ،هيكلي
 ذلـك  في بمـا  واللوجـستية،  الإداريـة  الـنظم  كفايـة  عـدم  عـن  فـضلا  الميزانيـة،  كفايـة  عدم فاقمها
 يجـر  لم الـذين  المـسلحة  الجماعـات  مـن  عناصـر ل الـسريع  الإدماج وإن .والذخائر الأسلحة إدارة
 جمهوريـة  حكومـة  اوقعته التي السلام تسويات من كجزء المسلحة القوات في خلفياتهم، يقتدق

ــة الكونغــو ــة إلى أدى ،الديمقراطي ــادة هياكــل زعزع ــا  القي ــسيطرة به ــن   ،وال ــل م ــستوىوالني  م
 بعـض  يرتكبـها  الـتي  الإنـسان  لحقـوق  الجـسيمة  الانتـهاكات  استمرار نأو .هاوانضباط هاسلوك
 التنفيـذي  الأداء فـإن  لـذلك،  ونتيجـة  .المهنيـة  الـروح  إلى الافتقـار  علـى  يـضا أ دلالة هي أفرادها

  .محترف وطني جيش من المنتظرة توقعاتبال يف لم المسلحة لقواتل
 قـادر و مدنيـة  لـسيطرة  يخضع محترف جيش لبناءتهدف   شاملة إصلاحات إدخال ويعد  - ١٣
 غايـة  في أمـراً  وشـعبه  الوطنيـة  أراضيه سلامة حماية في المتمثلة الأساسية بالمهمة الاضطلاع على

 رئيـسية  تـشريعات  واعتمـاد  اللازمة الموارد تخصيص أيضا العملية هذه تتطلبسوف  و .الأهمية
 مـن  بـدعم  قويـة  ومـساءلة  رقابـة  آليـة  إنـشاء  كـذلك  وينبغـي  .الـوطني  للأمـن  قوة بإنشاء متعلقة
   .الدولي المجتمع
 يكــون  فلــن  للحكومــة،  الكاملــة  الملكيــة و زاموالالت ــ الــسياسية  الإرادة تــوفر  وبــدون   - ١٤

 هـذا  في التقـدم  مـن  شـيء  أحـرز  وقـد  . إصـلاح الجـيش    مجـال  في مجـدٍ  عمل أي قيتحق بالإمكان
 ،٢٠١٢ ديــسمبر/الأول كــانون ٣١ و ١٥ في كــابيلا الــرئيس امــبه أدلى ينبيــان فــيف .الــصدد
 .٢٠١٣ عــام في تــهلحكوم الرئيــسية الأولويــات إحــدى يــشكلس الجــيش إصــلاح أن إلى أشــار

 خصـصات الم زاد الـذي  المـالي  للقانون تعديلاً الوطنية الجمعية اعتمدت يناير،/الثاني كانون فيو
ــة ل ــساتالماليـ ــة لمؤسـ ــة، الأمنيـ ــا الوطنيـ ــك في بمـ ــوات ذلـ ــسلحة القـ ــة المـ ــو لجمهوريـ  الكونغـ

  .الديمقراطية
 زيـادة  يـشمل  ،الوطنيـة  الـسلطات  رعايـة ب ،منسق قوي دولي دعم على الحصول ويلزم  - ١٥

 مـساعدة  تقـديم  يلـزم  كمـا  .لجـيش ل شاملة اتإصلاح لتحقيق ،التقنية المساعدة تقديمو الموارد
 قـوة ل اللازمـة  المـوارد  مـن  الاحتياجـات  حجـم و المهـام،  تحديد في الوطنية السلطات لدعم تقنية

 المـسلحة  القـوات  أفـراد  خلفيـات  في للتـدقيق  طرائـق  إدراج وينبغـي  .الكونغولية الوطنية الدفاع
 خطـة  في الكونغولية الدفاع قوة فيلدى استيعابهم    الإنسان حقوق سجلو الجدارة أساس على
  .العمل
 عمليـة  الديمقراطيـة  الكونغو لجمهورية الوطني الدفاع قوةل الهيكلي الإصلاح سيكونو  - ١٦

 جيـداً  مدربـة  سريع رد قوة إنشاء على سلطاتال تشجيع ينبغي أولى، وكخطوة .الأجل طويلة
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 الـسريع  الـرد  قـوة  تكـون  أن ينبغـي و .تقريبـاً  ألويـة  خمـسة  مـن  تتألف الملائم النحو على ومجهزة
ــادرة ــدات ضــد التــدخل علــى ق ــة ضــمان ذلــك في بمــا الناشــئة، التهدي  شــرق في المــدنيين حماي

 الـسريع  الـرد  قـوة  تـشكل  أن ينبغـي و .بعثـة ال مع الوثيق بالتنسيق الديمقراطية، الكونغو جمهورية
 مـساعدة  تقـديم  إلى حاجـة وجيـدة الإعـداد وستنـشأ        ةفعال ـو محترفـة وطنية  دفاع   لقوة واةن هذه
   .القوة هذه نشاءلإ اًجيد منسقةو سخية دولية
 إصـلاح  بـشأن  الإجـراءات  تعزيـز ل المقـدم  الـدولي  الـدعم  لتنـسيق  اسـتعداد  على بعثةالو  - ١٧

 في أيـضاً  تـسهم  أن للبعثـة  كـن يمو .الـسريع  للـرد  قـوة  إنـشاء إمكانيـة    ذلـك  في بمـا  الأمن، قطاع
  .القوةتلك  تدريب جهود
 تقـديم  المهـم  مـن  سيكون أوسع، نطاق على الأمني القطاع إصلاحوفيما يتعلق بجهود      - ١٨
 تــوفر الإدمــاج وإعــادة والتــسريح الــسلاح ترعلــ خطــة وضــعل الكونغوليــة لــسلطاتل ساعدةالمــ

 علـى  حاجـة،  ثمـة و .المـسلحة  القـوات أفـراد    ذلك في ابم ،هملمعاليو الكونغوليين للمقاتلين بدائل
 نــزعو الإدمــاج، وإعــادة والتــسريح الــسلاح نــزع إزاء شــامل نهــج اتبــاع إلى الخــصوص، وجــه

ــ لوضــع التــوطين، وإعــادة الإدمــاج وإعــادة الــوطن إلى والإعــادة والتــسريح الــسلاح  تينالعملي
 الأجنبيـة العناصـر   و ينالكونغـولي  تعالج المقاتلين  واحدة مبادرةشكل   فيمعاً   السابقتين ينالمختلف

 تعزيـز  يمكـن  ذلـك،  علـى  عـلاوة  .سـواء  حـد  علـى  والأجنبية الكونغولية المسلحة الجماعات في
 بـرامج  مثـل  مجتمعيـة  وقائيـة  تـدابير ب التقليـدي  الإدمـاج  وإعـادة  والتـسريح  الـسلاح  نزع برنامج
 المـستمدة  الخـبرة  إلى اًواسـتناد  .الـشباب  توظيـف مخططـات    شملبما ي  المجتمعي، العنف من الحد
 الأمـم  تـستطيع  ، التابعـة لهـا    الـصلة  ذات والوكالات والبرامج والصناديق المتحدة الأمم بعثة من

 مـن النـهج الـشامل       الأولية المراحل تخطيط في لسلطاتل المتكامل التقني الدعم تقدم أن المتحدة
  .المبين أعلاه

  
  الدولة سلطة بسط    

، فـضلا عـن     إقليميـة  إدارة وإنـشاء  الـشرطة  نـشر  خـلال  مـن  الدولـة  سـلطة  توطيـد  يعد  - ١٩
 تجـدد  ومنـع  الـدائم  الـسلام  أسسوضع   في جوهرياً أمراً سجون مؤسساتو قضائيةمؤسسات  

 سـوء  مـن  عقـود  أدت ،الماضـية  العـشر  الـسنوات  خـلال  المحـرز  التقـدم  من الرغم وعلى .العنف
 ســـلطات تفتقـــر عامـــة، وبـــصورة .الدولـــة ســـلطة تآكـــل إلى الحوكمـــة إلى والافتقـــار الإدارة

 وهنـاك  .التمويـل  ونقـص  المـوارد  نقـص  مـن  ؤسـسات الم وتعـاني  ،فعالـة ال القـدرة  إلى المقاطعات
 هـذه  يفـاقم  وممـا  . الشرطة بـشكل كـاف     وجود وعدم الإدارية،و ةالقضائي الخدمات في ضعف
تحـد   فعالـة ال غير المؤسسات إن .الحكومة لموظفي بالنسبة السوء البالغة الخدمة ظروف الأمور،

 وغالبـاً  .القـانون  سـيادة  وتوطيـد  ضرائب،ال ـ فـرض و الحكـم،  على المركزية السلطات قدرةمن  
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فـرض   علـى  قـادرة  غـير  أنهـا  إمـا  وهـي  ،محليـة  إجرامية شبكات جانب إلى المؤسسات توجد ما
  .خاصة لمصالح خاضعة ،الحالات بعض في ،تصبح أو ،الدولة سلطة
 الوطنيـة  الـشرطة  داخـل  والخـبرة  التـدريب  مـستويات  في ةكـبير  فـروق  توجـد  تزال ولا  - ٢٠

أدمجــوا  ممــن الــشرطة عناصــر بعــض خلفيــات في رسميــة تــدقيق عمليــات تجــر لم إذ .الكونغوليــة
 بعـض ارتكـاب    فيمـذنبين    كـانوا القـوة    أفـراد  بعـض  أن وتـبين  ،المسلحة الجماعات من مؤخراً
 أيـضاً  الـشرطة  يقيّـد  وممـا  .الجنـسي  عنفال ذلك في بما الإنسان، حقوق انتهاكات عن الحالات
 نظــام وجــود إلى بالإضــافة الــصلة، ذات والمعــدات لاتــصالاتا وأنظمــة ركبــاتالم إلى الافتقــار
 سـنة  ١٥ لمـدة التي تـدوم     الاستراتيجية الخطة تنفيذ في المحرز التقدم إن .ضعيف مرتبات تسديد
 واللـتين  الـشرطة،  قـدرات  بنـاء  لىإ تهـدفان  اللـتين  سـنوات  ثـلاث  لمـدة الـتي تـدوم      العمل وخطة
  .الدولة سلطة بسط استعادة في ستسهمان ،٢٠٠٩ أكتوبر/الأول تشرين في ااعتمدت
 الوطنيـة  لـسلطات ل أولويـة  الأجـل  طويلـة ال الـشرطة  قدرات بناء عملية تظل أن وينبغي  - ٢١

في  تخصــصةالم تدريبيــةال هــاوبرامج القــدرات بنــاءل امبادراتهــ بعثــةال ستواصــلو الــدولي، والمجتمــع
 حقـوق  انتـهاكات  مجال في سوابق لهم الذين السابقين المقاتلين تجنيد تجنب وبغية .ذلك الصدد 
  .الجدد المجندين خلفيات في التدقيق عملية في شاركةالم أيضاً ستواصل البعثة فإن الإنسان،

 وجـود  إلى يـة الوطن الميزانيـة  مـن  المائـة  في ١ مـن  أقلب يعمل الذي العدالة قطاع ويفتقر  - ٢٢
 القـضايا،  وتتبـع  ،المـوظفين  وشـؤون  ،الماليـة  لـشؤون في مجـالات ا    ذلـك  في بما ،ةفعال ةإداري منظ

 العدالـة  عمليـات  في الحكـوميين  المـسؤولين  تـدخل  إن .الأصـول  وإدارة ،والمـشتريات  والميزانية،
مـن  حالـة   ة  سـياد  إلى ؤديممـا ي ـ   ، شأنه شأن الفساد   ،الشائعة الأمور من المستويات مختلف على
 مقارنـة   عـام  ومـدع  قـاض  ١ ٤٠٠ مـن  أقـل  وهنـاك  .البلـد  أنحـاء جميع   في العقاب من فلاتالإ
 ومحـام  فـيهم  نبم ـ الحقـوقيين،  مـن  محـدود  عـدد  يوجـد و ، علـى الأقـل    منـهم  ٥ ٠٠٠ يقدر ب ــ  بما

 المـدني،  القـضاء  لمؤسسات مماثلة تحديات تواجه العسكري القضاء مؤسسات تزال ولا .الدفاع
 نظـام  يخـضع  كمـا  .العـسكريين  العـامين  والمدعين القضاة عدد في حاد نقص وجود ذلك في بما

 في للقـضاة  الأمنيـة  الترتيبـات  وتعـد  ،الـسياسية  والأطـراف  القيـادة  تدخل إلى العسكري العدالة
  .بصورة مؤسفة كافية غير التراع من المتضررة المناطق
 الطبيـة  المرافـق  إلى الافتقـار  تـشمل  إنـسانية،  لا احتجاز ظروفب السجون نظام تسموي  - ٢٣
 لتكــاليف ا لتغطيــة  ميزانيــة  الــسجون  مــن  جــداً  قليــل  عــدد ل ويخــصص  .الــشديد  كتظــاظ الاو

 .الـــصحية الخـــدمات وانعـــدام تغذيـــة ســـوء حـــالات بانتظـــام نوالمحتجـــز ويواجـــه ،التـــشغيلية
 مـن  المائـة  في ٩٥ حـوالي  وإن .الفـرار  معـدلات  ارتفـاع  في سهم ي ـ ممـا  ،بدائية يةالأمن المنشآتو

 تـدريب ل مؤسسة توجد ولا ،المهام هذه لأداء أنفسهم نصبّوا قد الإصلاحية المرافق في العاملين
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 ،الإنـسان  وحقـوق  العـدل  وزارات بـين  عملـي  أو رسمـي  تنـسيق  وجـد ي لاو .الـسجون  موظفي
 قرابــة بــين ومــن .الــسجون قطــاع عــن سؤوليةبالمــ معــاً تــضطلع الــتي والداخليــة، والــدفاع
 عـن  يقـل  لا مـا  يُحتجز الديمقراطية، الكونغو جمهوريةمرافق السجون في     في جينس ١٨ ٠٠٠
 قيــد واحــد عــسكري ســجن إلاحاليــاً  يوجــد ولا .الاحتيــاطي الحــبس في منــهم المائــة في ٧٠

 الحكومــة مــع وثيــق بتعــاون العمــل الإنمــائي المتحــدة الأمــم وبرنــامج البعثــة وستواصــل .العمــل
، وإرسـاء حـد أدنى مـن سـلطة الدولـة            الـسجون  حالة معالجة لىإ تهدف مشتركة مبادرة لوضع

ورقابتها المستدامين في المناطق المتضررة مـن الـتراع في شـرق البلـد بنـشر أفـراد شـرطة مـدربين                      
ــة ومــوظفي الأجهــزة القــضائية والإصــلاحية   وستواصــل الأمــم المتحــدة أيــضا  . وبمعــدات كافي

جون ومـساعدة الـسلطات الوطنيـة في وضـع آليـات            كفالة الامتثال بمعايير وممارسات نظام الس     
  . مصممة لمحاربة أعمال الاحتجاز غير المشروع والمطول وتحسين ظروف السجون

  
  الهيكلية والإصلاحات الحوكمة    

ضــمن  الديمقراطيــة الكونغــو جمهوريــة وضــع علــى المــستقلة الدوليــة المؤشــرات دأبــت  - ٢٤
 مقترنـاً  ،المنتـشر  لفسادا أدى وقد .المدى بعيدة الضارة بالعواقو .العالم في فساداً البلدان أكثر
ــ  نظــم ســوء عــن فــضلا الإيــرادات، جمــع نظــمفي  التنــسيق وضــعف الــشفافية وعــدم ضعفبال

 .التزاماتهـا ب الاضـطلاع  علـى  الحكومة قدرة إعاقة إلى،  الدولة في الأخرى والمدفوعات المرتبات
 إلى التعلـيم، و والميـاه  الـصحية  الرعايـة تـوفير    مثـل  الأساسـية،  الاجتماعيـة  الخـدمات  محدودية إن

ــب ــدم جان ــوفر ع ــرص ت ــأ إلى أدت ،العمــل ف ــودة رخت ــسلام الاســتقرار ع ــن أجــزاء إلى وال  م
 تقـدماً  أخـرى  بـرامج و الـدولي  النقـد  صـندوق  أحـرز  حـين  وفي .الديمقراطيـة  الكونغـو  جمهورية
  .به القيام يتعين الذي لكثيرا هناك يزال لاف الأخيرة، السنوات في المجالات هذه في كبيراً
 عقـود ال إنفـاذ  بآليـات  اختراقـه  يـسهل  والـذي  الغـامض الحكـومي    المـالي  النظـام  اقترانو  - ٢٥

 تثبـيط  علـى  عمـل  يزال أمـر لا ي ـ    فاعلـة  مالية رقابة هيئات وجود إلى والافتقار ضعيفةال ةالقضائي
 الوطنيـة  الميزانيـات  تـزال  لا ،لـذلك  ونتيجـة  .الـشرعيين  المحلـيين  والمقـاولين الأجانب   المستثمرين

 هـام  تـأثير  ولهـذا  .هوحجم ـ الكامنة البلد ثروةب مقارنتها عند التمويل في نقص من تعاني والمحلية
وسيواصـل برنـامج الأمـم المتحـدة         .الأساسـية  الخـدمات  وتـوفير  الأساسـية  الهياكـل  تطـوير  على

لحــد مــن الفقــر ودعــم حــشد  الإنمــائي تعزيــز قــدرات المقاطعــات ووضــع اســتراتجياتها للنمــو وا  
 سيواصـل البرنـامج الإنمـائي       ة إلى ذلـك،    إضـاف  .ء حول أولويات خطط عمل المقاطعات     الشركا

فـضلا عـن إعـادة تنظـيم النظـام      إعادة هيكلة دوائـر جمـع الـضرائب،         دعم إصلاح المالية العامة ب    
  .الضريبي المحلي وسلسلة النفقات المحلية
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 مبـادرة  إطـلاق النظـر في     علـى  الحكومـة  تـشجيع  ينبغـي  الدوليين، الشركاء من بدعمو  - ٢٦
 نطـاق  علـى  الأخـرى  الرتـب  مـن  مـوظفين و الحكـوميين  المـوظفين  كبـار ل وتـدريب  قـدرات  بناء

 الحوكمــة وتعزيــز الإدارة مجــال في لاحقــاً الممارســات أفــضل نقــل مــن يتمكنــوا لكــي ،واســع
 تـستطيع  أولى، وكخطوة لمسعى،ا لهذا ودعماً .مستدامة بطريقة الأدنى الكوادروسط   ةالرشيد

 اســتراتيجيات وضــعفي  أخــرى، وطنيــة معنيــة جهــات مــع وثيــق تنــسيق في ،تنظــر أن الحكومــة
 الــوزارات في دولــيين خــبراء تــدمج أو دوليــة - وطنيــة ةاستــشاري أفرقــةتــشمل إنــشاء  برنامجيــة
  .الرئيسية

  
 التنمية الاقتصادية والبشرية    

 الفتـرة   حلـول كومـة في مجـال التنميـة الاقتـصادية منـذ            الحا  لقد أدت الجهـود الـتي تبـذله         - ٢٧
لنــاتج ومعــدلات النمــو الحقيقــي للاقتــصاد الكلــي، ا إطــار ارســتقرا إلى ٢٠٠٣الانتقاليــة عــام 

انخفـاض النـاتج المحلـي الإجمـالي         ممـا عكـس       في المائة خلال العقد الأخير،     ٦عند  جمالي  لإالمحلي ا 
وأدى جمـع  . تقـاس بالآحـاد   ت التـضخم إلى مـستويات        وانخفاض معـدلا   الذي دام لعدة عقود،   

بالنـسبة المئويـة للنـاتج المحلـي        كـذلك    في إيرادات الدولة بـالقيم المطلقـة و        اتالإيرادات إلى زياد  
). ٢٠١٣ في المائـة عـام   ٢٠ إلى توقعـات تزيـد علـى    ٢٠٠٩ في المائة في عام    ١٦من  (الإجمالي  

 ، في المائـة   ٩٠ بنسبة   ، دولار يين بلا ١٠الذي بلغ   الديون الخارجية للبلد    عبء  كما أن تخفيف    
الـبرامج يعـني أن      هـذه    غير أن المستوى المنخفض جدا الذي انطلقت منـه        . يشكل تطورا إيجابيا  

الـدعم  يـشمل حـتى      بمـا ،  المقاطعـات الإيرادات الإجمالية المتاحـة للحكومـة الوطنيـة وحكومـات           
لتلبيـة مجموعـة واسـعة مـن الاحتياجـات      يرة بدرجـة كـب  الخارجي للميزانية، لا تـزال غـير كافيـة      

ولا يـــزال اســـتمرار عـــدم الـــشفافية في إدارة القطـــاع الاســـتخراجي وبـــصفة أعـــم في . الملحـــة
 تحقيـق مزيـد مـن المكاسـب في          تحـول دون  الشركات التي تـديرها الدولـة، يـشكل عقبـة كـبيرة             

  .ات الميزانيةالاستثمار والتنمية الاقتصادية وما يتصل بذلك من نمو محتمل لإيرد
 في المائـة مـن الـسكان يعيـشون في فقـر             ٧١ورغم تحسن أداء الاقتصاد الكلي، فلا يزال          - ٢٨

وكانـت جمهوريـة الكونغـو    . مدقع، ولا تزال إمكانية الحصول على الخـدمات الأساسـية محـدودة    
مـم المتحـدة    الأ بلـدا في دليـل التنميـة البـشرية لبرنـامج             ١٨٧مـن بـين       مرتبة  أدنى الديمقراطية تحتل 

 وليس من المتوقع أن يبلغ البلد أيا من الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة بحلـول                 ،٢٠١١عام  في  الإنمائي  
 صـــندوق النقـــد الـــدولي برنامجـــه نهـــى، أ٢٠١٢ديـــسمبر / كـــانون الأول١٠وفي . ٢٠١٥عـــام 

لــذي  المقيــاس الهيكلــيل يمتثــل يــة حيــث إن البلــد لمالاقتــصادي مــع جمهوريــة الكونغــو الديمقراط
ــصندوق   ــدده الـ ــحـ ــغ    شأن بـ ــع مبلـ ــن دفـ ــع عـ ــدين، وامتنـ ــاع التعـ ــشفافية في قطـ ــة والـ  الحوكمـ

  .دولارمليون  ٥٠٠ وقيمتهمليون دولار المتبقي من اتفاق قرض مدته ثلاث سنوات  ٢٤٠ الـ
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وعلاوة على ذلك، لم تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من تحقيق فوائـد اسـتغلال                - ٢٩
ذا القطـاع تواجـه صـعوبات جـراء اسـتغلال غـير             له ـ  الفعالـة  دارةالإولا تزال   .  الطبيعية اهموارد

أن تكـــون ولا يمكـــن . قـــانوني واســـع النطـــاق يـــسهله الفـــساد ووجـــود الجماعـــات المـــسلحة 
 التحــديات إلا إذا قامـت ســلطات البلـد بالتــصدي لعـدد مــن    إضــافية فائـدة للمـساعدة الدوليــة  

 ضـرورة إجـراء إصـلاحات في الإدارة     )ب(القطاعية؛   عدم اتساق السياسات     )أ(: منها ما يلي  
 قـدرة الوكـالات     تـدني  )ج(العامة لتمكينها من تتبع الموارد الطبيعية وإدارتها على نحـو أفـضل؛             

 الرصــد البيئــي ومكافحــة الفــساد، ممــا أدى إلى عــدم الــشفافية في إدارة   المــسؤولة عــنالوطنيــة 
قـدرة الحكومـة علـى التفـاوض بـشأن          محدودية   )د(؛  الموارد المعدنية ووجود ثقافة عدم المساءلة     

  . العقودتلكغلال الموارد الطبيعية وإدارة عقود التعدين واست
ــرة    - ٣٠ ــامج الفتـ ــوخى برنـ ــار ٢٠١٦-٢٠١٢ويتـ ــة في أيـ ــه الحكومـ ــايو / الـــذي اعتمدتـ مـ

 في ٧ إلى ٥ مــن  الــسنوي للنــاتج المحلــي الإجمــاليمعــدلات النمــوفي  ارتفــاع ، حــدوث٢٠١٢
ويتـوخى أيــضا ارتفاعــا في توليــد الكهربــاء  .  في المائــة٤ وانخفــاض معــدلات التــضخم إلى المائـة 

يتوخى إصـلاحات هامـة في عـدد مـن          كما   ،ج قطاع التعدين  انتإوالإنتاج الزراعي، وزيادة في     
 وإعـادة تنظـيم المؤسـسات    ، نظام الدفع ونظام المعاملات المصرفية والتمويلا يشمل بم،  المجالات
بيـد أن هنـاك     . وفر البرنامج خريطـة طريـق سـليمة للإصـلاحات الاقتـصادية المطلوبـة             وي. العامة

ن العامـل الأول في كفالـة الإرادة الـسياسية          مويك. أربعة عوامل أساسية لضمان نجاح البرنامج     
ويتمثــل العامــل الثــاني في ضــمان إتاحــة  .  البرنــامجتنفيــذلالــضرورية لإعطــاء الأولويــة اللازمــة  

والعامل الثالـث   .  تقنية وخبرة فنية   قدراتيلزم من   توفير ما   مة لتنفيذه، بما في ذلك      الموارد اللاز 
 فهـو تقـديم دعـم قـوي مـن           الرابعأما العامل   . هو كفالة المساءلة على الصعيدين الوطني والمحلي      

وعلى غـرار القـرار الـذي اتخـذه     . المؤسسات الماليةالدعم المقدم من    المجتمع الدولي، بما في ذلك      
 مــن الحكومــة والبرلمــان مــؤخرا بزيــادة الأمــوال المخصــصة لقطــاع الــدفاع، ينبغــي زيــادة    كــل

وستدعم الأمم المتحدة برنامج الحكومـة مـن خـلال    . مخصصات الميزانية الوطنية لمجالات أخرى   
الــذي يركــز علــى الحوكمــة وبنــاء ) ٢٠١٧-٢٠١٣( للمــساعدة الإنمائيــة إطــار الأمــم المتحــدة
لشامل وإيجاد فرص العمل؛ والخدمات الاجتماعية الأساسـية وتنميـة رأس           المؤسسات؛ والنمو ا  

المــال البــشري؛ والمــوارد الريفيــة وتغــير المنــاخ؛ وتحقيــق الاســتقرار وتوطيــد الــسلام في الــسياق   
ــدعم خطــة        ــدعم المــصممة ل ــوفير الأمــن والاســتقرار وال ــة لت ــذي تتيحــه الاســتراتيجية الدولي ال

  . تضررة من الحربالتعمير للمناطق المالحكومة لتحقيق الاستقرار و
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  اللامركزية    
اللامركزية وإنشاء مؤسسات شرعية وفعالة على صعيد المقاطعـات وعلـى            إحلال   دعُي  - ٣١

الصعيد المحلـي وسـيلة مهمـة لمعالجـة العديـد مـن الأسـباب الجذريـة للـتراع علـى الـصعيد المحلـي                  
أيـضا مـن توزيـع الخـدمات الأساسـية           مركزيـة اللان  كِّتمو. ن إدماج فئات الأقليات    م والتمكين

  .على السكان المحليين بمزيد من الإنصاف والفعالية
ــة     - ٣٢ ــه . ويــنص الدســتور علــى وضــع إطــار للامركزي . تقــدم محــدود لم يحــرز ســوى  إلا أن

تــولي زمــام العمليــة مــدى  سياســية داخليــة معقــدة مثــل ضــعف تحــدياتذلــك جزئيــا إلى  ويعــود
في توافـق    إلى وعدم التوصل نفيذ،   في وضع إطار الت    والتأخرسية والاجتماعية،   الناحيتين السيا  من
وعـدم كفايـة التمويـل، والـضغوط المتـضاربة           ،قليمـي لآراء في البرلمان بشأن خيارات التقسيم الإ      ا

  .التي تمارسها مختلف الفئات المعنية
بقيـة بـشأن اللامركزيـة      وسيكون التزام الحكومة بالمضي قدما في اعتماد التشريعات المت          - ٣٣

ــصرا أساســيا  ــام   . عن ــدم في ع ــث تم ســن  ،٢٠١٢وأُحــرز تق ــوانين   ٧ حي ــين الق ــن ب ــوانين م  ق
دف إيجـاد نظـام فعـال للامركزيـة، بغيـة           به ـ محليـة الرئيسية الأربعة عشر ووضـعت أدوات ماليـة         

ة وسيواصـل برنـامج الأمـم المتحـد       .  الإيرادات بـين المقاطعـات والعاصـمة       تقاسمإصلاح طريقة   
الإنمائي دعم تشغيل خطط إدارة المالية العامة على مستوى المقاطعـات وعلـى المـستوى المحلـي،                 
وهو ما حسن الإيرادات وتتبع النفقات وكذلك قـدرة سـلطات المقاطعـات والـسلطات المحليـة                 

لية إحـلال اللامركزيـة بعنايـة لتجنـب     م إدارة عالاستمرار فيويجب . على تعبئة موارها الخاصة  
مـن  غيرهـا   وللقواعـد   التقليـدي    التوترات العرقيـة والمتعلقـة بالأراضـي والتسلـسل الهرمـي             تفاقم

  . من احتمال تزايد العنف المحلي في مختلف أجزاء البلدذلكوما يرتبط بالتوترات، 
  

  إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان    
 في وجــود نظــام والتنميــةالاقتــصادي يكمــن أحــد الأســس المتينــة للاســتقرار والــتعمير    - ٣٤

ويرسـي  هذا النظام نقل السلطة عن طريـق عمليـات انتخابيـة سـلمية؛              يكفل  و. ديمقراطي فعال 
المجال أمـام مـشاركة المجتمـع    يفسح  و؛ضمانات وضوابط وموازين واضحة بين سلطات الحكم    

جهـات  واحتجـت جهـات المعارضـة الوطنيـة و        . المدني ووسائط الإعلام المستقلة مشاركة فعالة     
 الـسياسي   المجـال  والحـد مـن   كومة اتخذت تدابير منهجيـة لتوطيـد سـلطتها          الحن  لأبة أخرى   مراق

. وتخويف المعارضين واستهدافهم، سواء كانوا مـن أعـضاء أحـزاب المعارضـة أم المجتمـع المـدني                 
وستواصل وكالات الأمم المتحـدة بـذل جهودهـا للمـضي قـدما في عمليـة إرسـاء الديمقراطيـة،               

  .توسيع المجال السياسي لجميع الأحزاب السياسية وللمجتمع المدنيبوسائل منها دعم 
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وكما أكـد عـدد مـن أفرقـة المـراقبين الـوطنيين والـدوليين، كانـت الانتخابـات الرئاسـية                       - ٣٥
اعتـرض عـدد    حيـث   خالفـات،   بم مـشوبة  ٢٠١١نوفمبر  / الثاني تشرين التي نُظمت في     والتشريعية

ومن الأهمية بمكان أن تواصل الحكومة الوفاء بالتزاماتها        . تائجمن الجهات الفاعلة الوطنية على الن     
المتعلقة باتخاذ تدابير فعالة للمضي قدما في عملية تحقيق الديمقراطية في هذه الفترة الحرجة والهشة               

ومن الضروري اتخاذ  . ، وفقا للمبادئ الدستورية الأساسية    الديمقراطيةبالنسبة لجمهورية الكونغو    
  عـام  وجادة للتحقيق في انتـهاكات حقـوق الإنـسان المرتكبـة في سـياق انتخابـات               خطوات فعالة   

  . ومقاضاة المسؤولين عنها، واحترام الحقوق المدنية والحريات الأساسية٢٠١١
مـارس في الموعـد     /ذارآ التي كان من المقرر إجراؤها في        ويعد إجراء انتخابات المقاطعات     - ٣٦

، مـن العوامـل الرئيـسية في تعزيـز العمليـة            ٢٠٠٧ة منذ عـام     ررقة الم المحدد، تليها الانتخابات المحلي   
تحقيــق ذلـك، ســيكون مــن الــضروري  إذا أُريــد و. الديمقراطيـة باختتــام الــدورة الانتخابيـة الحاليــة  

 لجنة انتخابية وطنية مستقلة جديدة ذات مـصداقية ومـزودة بـالخبرة الفنيـة اللازمـة وقـادرة                   إنشاء
المـانحين الـدوليين     ذلـك    فاعلة السياسية الوطنية واحترامها، وسيـشجع     على كسب ثقة الجهات ال    

ــى اســتئناف   ــن   عل ــه م ــا يقدمون ــساعدةم ــام في   تواتخــذ. م ــة إلى الأم ــانون  ١٤ خطــوة مهم ك
ويـشمل  .  القانون الأساسي المـنقح للجنـة الانتخابيـة الوطنيـة المـستقلة             البرلمان يناير باعتماد /الثاني

.  المـدني وتحـسين التـوازن بـين الجنـسين في الهيكـل الإداري للمؤسـسة             النص الجديد تمثيـل المجتمـع     
وسيؤدي إصـدار وتنفيـذ القـانون الأساسـي المـنقح للجنـة الانتخابيـة الوطنيـة المـستقلة في الموعـد                      

  .الانتخابية المحدد، لا سيما لكي يأخذ في الاعتبار إنشاء اللجنة الجديدة، إلى استئناف العملية
فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فإن أوجه التقدم في الإصـلاحات الهيكليـة والتـشريعية              أما    - ٣٧

اللازمــة لتحــسين حالــة حقــوق الإنــسان ظلــت بطيئــة، والجهــود الــتي تبــذلها الحكومــة لوضــع     
. المؤسسات الضرورية لحماية حقـوق الإنـسان وتعزيزهـا في جميـع أنحـاء البلـد لا تـزال محـدودة                

 مــشروع القــانون الأساســي الــذي يــنص علــى إنــشاء اللجنــة الوطنيــة  ويــشكل اعتمــاد البرلمــان
وأُحـرز تقـدم محـدود      . بعـد يـصدّق عليـه      ولكـن الـرئيس لم       ،لحقوق الإنسان خطـوة إلى الأمـام      

  .كذلك فيما يتعلق بإنشاء آليات للعدالة الانتقالية
لات  ومــا زال الإفــ،ولا تــزال انتــهاكات حقــوق الإنــسان مــستمرة علــى نطــاق واســع  - ٣٨
 الانتـــهاكات الجـــسيمة  انتـــشرتو. العقـــاب واســـع الانتـــشار في جميـــع أرجـــاء البلـــد      مـــن
الاطفــال، بمــا في ذلــك اســتخدام الأطفــال الجنــود، علــى نطــاق واســع في شــرق جمهوريــة  ضــد

وظلت الإصـلاحات الهيكليـة والتـشريعية اللازمـة لتحـسين حالـة حقـوق               . الكونغو الديمقراطية 
ــة حقــوق    الإنــسان بطيئــة، والجهــود   ــة إلى إنــشاء المؤســسات الــضرورية لحماي ــة الرامي الحكومي
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  صـوب وأُحـرز تقـدم محـدود كـذلك    .  في جميـع أنحـاء البلـد لا تـزال محـدودة     وتعزيزهـا الإنسان  
  . الانتقاليةالعدالةإنشاء آليات 

ولن يتسنى تحقيق استقرار طويل الأجل في جمهورية الكونغو الديمقراطية دون التـصدي               - ٣٩
المـساءلة ومـساعدة     و  الوقايـة  من حيث قوق الإنسان،   من انتهاكات ح  الانتهاكات وغيرها   لهذه  

 ٢٠١٢أكتـوبر   / الأول تـشرين  ٥ في   وتوقيع الحكومة على خطة عمل    . الضحايا على حد سواء   
ــام   ــة   لإنهــاء قي ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــسلحة لجمهوري ــد الأطفــال واســتخدامهم  بالقــوات الم تجني

ــسي  ــراري مجلـــس الأمـــن   وارتكـــاب العنـــف الجنـ ــا لقـ ــال، وفقـ ــد الأطفـ ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ ضـ
  .الانتهاكات، يشكل خطوة هامة نحو التخفيف من أثر )٢٠٠٩ (١٨٨٢ و
  

  الأنشطة الإنسانية    
بفضل الدعم المقدّم من المانحين، أسهمت العمليات الإنسانية الواسعة النطاق في إنقـاذ               - ٤٠

اناة البشرية التي لحقـت بـالملايين مـن الأشـخاص     أرواح العديد من الأشخاص وفي الحد من المع   
  البلـد  زالي ـومع ذلـك، لا     . في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال السنوات الماضية        

ــررة  ي ــسانية متكـ ــديات إنـ ــه تحـ ــر     . واجـ ــصل إلى أكثـ ــا ليـ ــشردين داخليـ ــدد المـ ــع عـ ــد ارتفـ وقـ
 مليـون  ١,٨د أن كـان يبلـغ   ، بع٢٠١٢ديسمبر / منتصف كانون الأول بحلولن  وملي ٢,٦ من

وفي مقاطعــــــة كيفــــــو الــــــشمالية وحــــــدها، تــــــشرد  . ٢٠١٢شــــــخص في مطلــــــع ســــــنة 
وفي سـياق التراعـات وأعمـال العنـف         . ٢٠١٢أبريـل   /شخص إضـافي منـذ نيـسان       ٥٠٠ ٠٠٠

ولا يــزال انتــشار . غل الإنــسانية الرئيــسيةالــشواالمتكــررة في البلــد، ظلــت حمايــة المــدنيين مــن   
ولا تـزال الحاجـة المـستمرة    . جرة يشكل تهديدا كبيرا لسلامة الـسكان المحلـيين  الذخائر غير المنف 

للقيـام بأنـشطة إزالـة الـذخائر غـير المنفجــرة والتوعيـة بمخاطرهـا في المنـاطق المتـضررة مـن هــذه           
 وبوسـع الحكومـة أيـضا تـولي مـسؤولية أكـبر عـن تـوفير         .الذخائر من بـين الأولويـات الرئيـسية     

  .للمشردين داخليا في شرق البلد بسن تشريع بشأن التشردالحماية والمساعدة 
، مـراض  فـضلا عـن الأ     ،ن شخص مـن انعـدام الأمـن الغـذائي         ليو م ٦,٣تضرر حوالي   و  - ٤١

ســوء  أمــا. ومــن بينــها الملاريــا والكــوليرا والحــصبة، الــتي تهــدد حيــاة الملايــين مــن الأشــخاص    
ــة، وهــو   ــأثُّ مــستوطن خاصــة التغذي ــل كاســاي والكونغــو    في المقاطعــات الأقــل ت ــالتراع مث را ب

حيـث   الأطفـال دون سـن الخامـسة،     بـين  في المائـة مـن الوفيـات         ٣٥السفلى، فهو مسؤول عن     
ولا يـزال الحـصول علـى الميـاه المحـسنة       .  ملايـين منـهم مـن سـوء تغذيـة حـاد            ٢,٥حـوالي   يعاني  

  .والصرف الصحي محدودا بالنسبة للأغلبية العظمى من الشعب الكونغولي
ــود            - ٤٢ ويجــب أن تعمــل الحكومــة والــشركاء الــدوليون علــى توثيــق الــروابط بــين الجه

الإنسانية والإنمائية من أجل مساعدة الجماعات المحلية على تعزيز قدرتها علـى المقاومـة لـتمكين           
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كمـا أن اسـتعداد   . الأشخاص من التعامل بشكل أفضل مع الضعف المتفاقم وكثـرة الـصدمات        
 أنــشطة لتعزيــز المقاومــة وفي أنــشطة إنمائيــة سيــسهم أيــضا في تعزيــز أثــر   المــانحين للاســتثمار في

 .المــساعدات المقدّمــة إلى جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وفي جــني أكــبر قــدر مــن الفائــدة منــها
المساعدة لتعزيز الحوار من أجل توطيد السلام ودعـم إعـادة            المتحدة   الأممولهذه الغاية، ستوفر    
وسيــشمل ذلــك أنــشطة . بهــدف بنــاء التجــانس الاجتمــاعي بــين الــسكان الإدمــاج والانتعــاش 

وفي . التنمية المجتمعية بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وبناء الهياكل الأساسـية الاقتـصادية           
جمهوريـة  ، تقـوده  “منتـدى للحـوار   ”أيـضا إنـشاء      المتحـدة    الأممهذا السياق، يُقترح أن تدعم      

الحكومة والجهـات المانحـة للمجـال الإنـساني والإنمـائي للمـساعدة في              ، بين   الكونغو الديمقراطية 
تعزيــز التنــسيق الاســتراتيجي لمختلــف آليــات التمويــل مــن أجــل المــساعدة الإنــسانية ولتحقيــق  

ومــن شــأن هــذا المنتــدى أن يــساعد الحكومــة وشــركائها علــى . الاســتقرار والمــساعدة الإنمائيــة
 إلى اسـتجابة أكثـر تزامنـا وشمـولا للتحـديات الإنـسانية       الانتقال مـن الاسـتجابات بعـد الحـدث      

  .والإنمائية في البلد
  

   على الصعيد الإقليميالتي ينبغي اتخاذهاالإجراءات   - باء  
المبادرات الثنائيـة والإقليميـة   من ، أُطلق العديد   ١٩٩٩منذ إبرام اتفاق لوساكا في عام         - ٤٣

 المبـادرات   تلـك وقد نجحت   .  منطقة البحيرات الكبرى   والدولية الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى     
في إيجــاد حــل لجوانــب مختلفــة مــن هــذه المــشكلة، بمــا في ذلــك إعــادة توحيــد إقلــيم جمهوريــة     
الكونغو الديمقراطية والحد مـن التهديـدات الناجمـة عـن جماعـات مـسلحة أجنبيـة مثـل القـوات                     

 أسـهمت عمليـة المـؤتمر الـدولي المعـني           وقـد . الديمقراطية لتحرير رواندا وجيش الـرب للمقاومـة       
ــة         ــة في منطق ــن والاســتقرار والتنمي ــاق الأم ــرام ميث ــك إب ــا في ذل ــبحيرات الكــبرى، بم ــة ال بمنطق

ــاريخي في عــام   ــبحيرات الكــبرى الت ــة   ٢٠٠٦ال ــسياسية والأمني ، نوعــا مــا في معالجــة الأبعــاد ال
  .ريكا رئيسيا حتى الآنويشار إلى أن المؤتمر لا يزال يُعتبر ش. والاقتصادية للتراع

إلا أن التقدم المحرَز، رغم أهميتـه، لم يـتمكّن مـن وضـع حـد لحلقـات العنـف المتكـررة                        - ٤٤
وإضافة إلى الإجراءات المتَّخذة على الـصعيد       . شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية   بت  أضرالتي  

اعيـة علـى المـستوى      ، يجـب اتخـاذ عـدد مـن الإجـراءات الجم            المبينة في الفرع ألف أعـلاه      الوطني
 بـصورة   تلـبي،  لتكرار العنـف وأن      ة الإقليمي وافع الإجراءات الد  تعالج تلك وينبغي أن   . الإقليمي
  .مهورية الكونغو الديمقراطية لج الشواغل والمصالح المشروعة لجميع البلدان المجاورة،شاملة
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  عدم التدخل    
لى رئيــسية تتمثــل في إعــادة علــى بلــدان منطقــة الــبحيرات الكــبرى أن تتخــذ خطــوة أو  - ٤٥
الالتزامـات الـتي قطعتــها علـى نفـسها بعــدم التـدخل في الـشؤون الداخليــة       علــى تأكيـد بـشدة   ال

ويتـضمن إطـار الـسلام والأمـن والتعـاون بـين جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة                  . للبلدان المجـاورة  
ــدان المج ــ     ــة للبل ــشؤون الداخلي ــدخل في ال ــا بعــدم الت ــا تام ــة التزام ــسامح  والمنطق اورة؛ وعــدم الت

سلحة أو تقــديم المـساعدة أو الــدعم لهــا بـأي شــكل مـن الأشــكال؛ واحتــرام    الجماعــات الم ـ مـع 
ــدان       ــشواغل والمــصالح المــشروعة للبل ــرام ال ــة؛ واحت ــدان المجــاورة وســلامتها الإقليمي ســيادة البل

الحمايـة، مهمـا   سـيما فيمـا يتعلـق بالمـسائل الأمنيـة؛ وعـدم تـوفير مـأوى أو تـوفير                 المجاورة، ولا 
كان نوعها، للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنـسانية، أو أعمـال               
ــة، أو جــرائم عــدوان، أو الأشــخاص الخاضــعين لنظــام جــزاءات الأمــم المتحــدة؛       ــادة جماعي إب

ة وينبغـي أن تلتـزم بلـدان المنطق ـ     . وتيسير إقامة العدل عن طريق التعاون القضائي داخل المنطقـة         
  .أيضا بمقاضاة هؤلاء الأشخاص أو تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب الاقتضاء

 أن بلدان منطقـة الـبحيرات الكـبرى قـد التزمـت في العديـد مـن المناسـبات              بالنظر إلى و  - ٤٦
بهذه المبادئ في الماضي، من الضروري أن تقترن هذه العملية باتخاذ خطـوات ملموسـة وتـدابير                 

ويجـب  . بناء الثقة تكون مقبولة لدى جميع دول المنطقة وذلك بدعم من المجتمع الـدولي             عملية ل 
ــدان في منطقــة         ــع البل ــشروعة لجمي ــة الم ــصالح الوطني ــد الم ــدى البعي ــى الم أن يراعــي أي حــل عل

وسـيمثل وضـع اسـتراتيجية شـاملة للقـضاء علـى التهديـدات الـتي تـشكلها                  . البحيرات الكـبرى  
ــسلحة الك  ــة      الجماعــات الم ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــشطة في شــرق جمهوري ــة الن ــة والأجنبي ونغولي

 تـدابير لإعـادة اسـتيعاب وإدمـاج المحـاربين الـسابقين          بمـا يـشمل   عنصرا محوريا في هذه العمليـة،       
  .هممعاليالعائدين و

  
  التصدي للتهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة    

ظــل الفــراغ الأمــني النــاجم عــن عــدم ممارســة إن المجموعـات المــسلحة، الــتي تتكــاثر في    - ٤٧
الدولة سلطة فعلية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا تزال تمثل أبـرز خطـر يهـدد أمـن                   
ــق           ــول دون تحقي ــة تح ــشكل عقب ــا ت ــن كونه ــضلا ع ــة ف ــا في المنطق ــتقرار عموم ــسكان والاس ال

وحــدات التابعــة لحركــة واســتمرار الاحــتلال العــسكري الــذي تقــوم بــه ال. التماســك الإقليمــي
مـــارس للمرتفعـــات الـــتي تطـــل مباشـــرة علـــى مدينـــة غومـــا والتهديـــدات الـــتي توجههـــا    ٢٣
 جماعـات  مـارس ومختلـف      ٢٣وإضـافة إلى حركـة      .  يؤكد صـحة هـذه التهديـدات       ،المدينة لهذه
مــاي والجماعــات المــسلحة الكونغوليــة الأخــرى، تــضمّ الجماعــات المــسلحة الأجنبيــة   - المــاي
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 القوات الديمقراطية لتحريـر روانـدا، والقـوات الديمقراطيـة المتحالفـة، والجـيش الـوطني                 الرئيسية
  .لتحرير أوغندا، وجيش الرب للمقاومة، وقوات التحرير الوطنية

لتحقيــق الاســتقرار في شــرق   الــتي ينبغــي اتخاذهــا   وتتمثــل الخطــوة الأساســية الأولى     - ٤٨
راتيجية شــاملة للتــصدي للجماعــات المــسلحة    جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة في بلــورة اســت    

وتـشارك كـل الجماعـات المـسلحة، سـواء كانـت            . باستخدام وسائل عسكرية وغـير عـسكرية      
كونغولية أو أجنبية، بشكل غير مشروع في استغلال الموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخـرى              

 عن ضلوعها في أنـشطة إجراميـة         فضلا ،الهائلة الموجودة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية      
ولم تعد هذه المجموعات تستفيد من المكاسب التي يدرها الاستغلال غير القانوني لهـذه              . أخرى

الموارد فقط لتمويل مشترياتها غير المشروعة مـن الأسـلحة وإنمـا أصـبحت هـذه المكاسـب غايـة          
  .في حد ذاتها

لوضـع  علـى نحـو فعـال       ن في مـا بينـها       وينبغي أن تعمل دول المنطقة علـى تعزيـز التعـاو            - ٤٩
حد للاتجار غير المشروع عبر الحدود بالموارد الطبيعية والأسلحة، وأن تتخذ تـدابير فعالـة علـى              

ومــن شــأن تــشجيع اتخــاذ ترتيبــات إقليميــة مــستدامة تمكِّــن   . المــستوى الأمــني ولمراقبــة الحــدود 
  .ودتحقيق تكامل اقتصادي أكثر صلابة أن تسهم في تلك الجه من
وإضــافة إلى ذلــك، فــإن تعزيــز مراقبــة الحــدود والاتفــاق علــى آليــة فعالــة للتحقــق             - ٥٠
التحركات عبر الحدود سيقلص إلى حد كبير مـن الـدعم الـذي تتلقـاه الجماعـات المـسلحة             من

 البلدان المجـاورة    ستمر من  الدعم الم   تقديم ولا يزال . من الأفراد أو الكيانات من البلدان المجاورة      
، وينبغـــي أن يتحمـــل  علـــى نحـــو خطـــيرالجماعـــات المـــسلحة مـــصدرا لانعـــدام الاســـتقرارإلى 

  .المسؤولون عنه عواقب ملموسة
ويمكــن أن تتــضمن الاســتراتيجية الهادفــة للقــضاء علــى تهديــدات الجماعــات المــسلحة      - ٥١

بَه جانبــا هامــا آخــر يتمثــل في تــوفير خيــارات بديلــة لأفــراد الجماعــات المــسلحة الــذين لا يُــشت  
تلـك  ويمكـن أن تـشمل      . إبـادة جماعيـة    وأارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب،         في

 الأفـراد اجتماعيـا     أولئـك الخيارات برامج تسريح فعالة، فضلا عن إتاحة فـرص لإعـادة إدمـاج              
  .وسيتطلب ذلك دعم المجتمع الدولي ومشاركته النشطة. وسياسيا في بلدانهم الأصلية

كومـة مـن إنـشاء قـوة دفـاع كونغوليـة قـادرة علـى القيـام                  الح، وإلى أن تـتمكن      وأخيرا  - ٥٢
  قـدرة للإنفـاذ    بالإضـافة إلى التـدابير المبينـة أعـلاه،        ،  بمهامها، ستتطلب هـذه الاسـتراتيجية أيـضا       

.  للقضاء على التهديد الذي تشكله العناصر المتعنتة من الجماعـات المـسلحة             مصممة العسكري
  . أدناه مقترحات في هذا الصدد٦٤ إلى ٦٠ن وترد في الفقرات م
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  ترسيخ التكامل الاقتصادي الإقليمي    
لضمان الاستقرار على المدى البعيـد في منطقـة الـبحيرات الكـبرى، يـتعين علـى بلـدان                     - ٥٣

المنطقة تعزيز التعـاون الإقليمـي في مـا بينـها، ولا سـيما ترسـيخ التكامـل الاقتـصادي مـن أجـل                        
  .ابهتحقيق تطلعات شعو

وينبغي لدول المنطقة أن تنظر في إمكانيـة زيـادة المبـادرات المـشتركة الراميـة إلى تعزيـز                     - ٥٤
إقليمـي مـشترك للطاقـة، والقيـام        أساسـي   التكامل الإقليمي والمشاريع الإنمائية مثل إقامة هيكل        

جّهـة إلى   والأنـشطة المو  ، وتعزيز التعاون في عدة قطاعـات      ،بمشاريع في مجال النقل والاتصالات    
ــة   ــاطق الحدودي ــة في المن ــا في ذلــك اســتثمارات    . الجماعــات المحلي ــشراكات، بم كمــا تكتــسي ال

 مثـل تـرميم     الهياكـل الأساسـية   القطاع الخاص، أهمية حاسمة لتمويل المشاريع الضخمة في مجـال           
 حـسب خطـط     سُدّي إنغا الأول والثاني، ومدّ سكك حديدية لربط مختلـف الممـرات الإقليميـة             

ومن الضروري أيضا القيـام بمبـادرات لتـدارك مـواطن           . كة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا     الشرا
ل المــسائالتجــارة علـى الحــدود مـع الأخــذ في الحـسبان    فيمــا يتعلـق ب تكـاليف  الالخلـل ولتقلــيص  

عـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي الـتفكير في تحـسين الإطـار               . المتصلة بالتجارة غير الرسمية عبر الحدود     
، في إطار الـشراكة الجديـدة لتنميـة         بإنشاء وحدة لتيسير التجارة الإقليمية عبر الحدود      التنظيمي  

شرف علــى تنفيــذ اســتراتيجية لتــ أفريقيــا وخطــة عمــل لاغــوس للتنميــة الاقتــصادية في أفريقيــا، 
  الموقّعـون علـى  ، مـن المهـم أن يلتـزم   تجـاه هذا الاكخطوة هامة في و. معنية بالتجارة عبر الحدود 

ــس  ــاون إطــار ال ــة  في لام والأمــن والتع ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــةجمهوري ــاون   والمنطق ــز التع ، بتعزي
في ذلك ترسـيخ التكامـل الاقتـصادي مـع إيـلاء اهتمـام خـاص لاسـتغلال المـوارد                     الإقليمي، بما 

  .الطبيعية
  

  على الصعيد الدوليالتي ينبغي اتخاذها الإجراءات   -جيم   
راطيــة ودول منطقــة الــبحيرات الكــبرى المــسؤولية     تتحمــل جمهوريــة الكونغــو الديمق    - ٥٥

وفي الوقـت نفـسه، سـتتطلب الإجـراءات     . الإجراءات المقترحـة المبينـة أعـلاه    اتخاذ  الرئيسية عن   
بتعزيز استثماراته من أجـل اسـتعادة الـسلام     التزامه  الدولي  تجديد المجتمع   الواردة في هذا التقرير     

  .في المنطقةالدائم 
سـتعادة الـسلام والاسـتقرار في جمهوريـة      لاالمجتمع الـدولي القـوي والمنـسق         دعمعتبر  يُو  - ٥٦

 الكونغو الديمقراطية ومنطقة الـبحيرات الكـبرى عنـصرا أساسـيا لنجـاح النـهج الـشامل الجديـد                  
ويقــدم إطــار الــسلام والأمــن والتعــاون لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة . المــبين في هــذا التقريــر

  . لتقديم هذا الدعم المنسقوالمنطقة أرضية مشتركة
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الإجراءات الوطنية والإقليمية، فقـد قـررتُ تعـيين مبعـوث خـاص             وجنبا إلى جنب مع       - ٥٧
لمنطقة البحيرات الكبرى سـيعمل عـن كثـب مـع الحكومـات في المنطقـة مـن أجـل التوصـل إلى                       

اعد سيـس  و .ضمان عدم التـدخل في الـشؤون الداخليـة للـدول المجـاورة            لاتفاقات ووضع آليات    
ــدول في    ــد مختلــف     مبعــوثي الخــاص تلــك ال الاتفــاق علــى الطــرق الكفيلــة بالقــضاء علــى تهدي

الجماعــات المــسلحة العاملــة في منطقــة الــبحيرات الكــبرى بنــاء علــى النــهج الــوارد وصــفه           
 جديـدة بـين بلـدان       إبـرام اتفاقـات   على  تشجيع  سيقوم بال  و . أعلاه ٥٢ إلى   ٤٧الفقرات من    في

يذ الاتفاقات القائمة التي تعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتـشجع حريـة             وتنشيط تنف  المنطقة
ــسلع والأشــخاص   ــة ال ــضا ب  و.حرك ــيقوم أي ــدعم ل   س ــوارد وحــشد ال ــة الم ــكتعبئ ــادرات تل  المب

والمساعدة في التنسيق الاستراتيجي للدعم الدولي ومختلف مصادر التمويل في المنطقة مـن أجـل               
ــة وحفــظ الــسلام والأنــشطة الإنــسانية  أنــشطة تحقيــق الاســتقرار والتنم  سيــضطلع مبعــوثي  و.ي

  .حشد اهتمام الجمهور والدعم الدولي لمنطقة البحيرات الكبرىالخاص بدور رئيسي في 
ــة،       - ٥٨ ــة ودون الإقليمي وســيقيم مبعــوثي الخــاص اتــصالات وثيقــة مــع المنظمــات الإقليمي
 الأفريقـي، والجماعـة الاقتـصادية لـدول         فيها الاتحـاد الأفريقـي، والجماعـة الإنمائيـة للجنـوب           بما

ــبحيرات الكــبرى     ــدولي المعــني بمنطقــة ال ــا، والمــؤتمر ال ــسليم . وســط أفريقي ــدات ومــع الت  بالتعقي
والطابع المزمن للمشاكل التي تواجه منطقة الـبحيرات الكـبرى، أقتـرح أن تنـشأ ولايـة مبعـوثي             

دم الـدعم للمبعـوث الخـاص مكتـب         وسيق. الخاص لفترة أولية مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد       
  .صغير مكون من الخبرات ذات الصلة

ــا   وســتتطلب الإصــلاحات   - ٥٩ ــتي ســيتعين إجراؤه ــة    ال ــوطني في جمهوري ــستوى ال ــى الم عل
وسـوف يواصـل   . واردالم ـبرات والخ ـ  دعما قويا ومنسقا وكبيرا، بمـا يـشمل    الكونغو الديمقراطية 

  تـــشجيع وتيــسير الحـــوار الـــسياسي الـــشامل  ممثلــي الخـــاص لجمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيـــة  
وسيــسهم ذلــك في تهيئــة بيئــة مؤاتيــة لتنفيــذ  . والــشفاف بــين جميــع أصــحاب المــصلحة المعنــيين 

ــواردة في الإطــار  ــة ال ــد   . الالتزامــات الوطني وســيمثل إصــلاح القطــاع الأمــني والتــصدي لتهدي
  .الجماعات المسلحة مجال أولوية حاسم

  
  لواء التدخل  - رابعا  

دعما لأهداف إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقـة،             - ٦٠
وبعد التشاور مع الاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والمؤتمر الـدولي المعـني             

ذ بمنطقة البحيرات الكبرى، وهي الكيانات التي كانت وضعت في البداية فكرة نشر قـوة لإنفـا               
السلام من أجل التصدي للتهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة، يقتَـرح إنـشاءُ لـواء خـاص                 

وسـيقوم لـواء التـدخل، الـذي سيخـضع      . بالتدخل داخل البعثة لفتـرة أوليـة مـدتها سـنة واحـدة       
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 للقيادة التنفيذية المباشرة لقائد قوة البعثة وسـيعمل جنبـا إلى جنـب مـع الألويـة الأخـرى للبعثـة                     
، بالاضـــطلاع بمهـــام إنفـــاذ الـــسلام، ومنـــع توســـع  رق جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــةشـــ في

إلى جانب جهود برنامج التـسريح ونـزع    ،  ونزع سلاحها والقضاء عليها؛   الجماعات المسلحة؛   
السلاح وإعادة الإدمـاج، وبرنـامج نـزع الـسلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج وإعـادة التـوطين                    

هدف أنــشطة لــواء التــدخل إلى تهيئــة بيئــة مؤاتيــة لاســتعادة ســلطة   وســت. والإعــادة إلى الــوطن
ــ وس.الدولــة وإرســاء الاســتقرار المــستدام  سهم في تهيئــة المجــال والوقــت لقيــام قــوات مــسلحة   ي

  .معززة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بمسؤوليتها الرئيسية
رده أو بالاشــتراك وســيقوم لــواء التــدخل بعمليــات هجوميــة محــددة الأهــداف، إمــا بمفــ  - ٦١
. القوات المسلحة لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، بطريقـة قويـة، وسـريعة الحركـة، ومرنـة                  مع

وســوف يعتمــد علــى أصــول الــدعم الجويــة وغيرهــا التابعــة للبعثــة للقيــام بمهامــه، بمــا في ذلــك   
 طائرتــان عموديتــان هجوميتــان إضــافيتان، وأربــع طــائرات عموديــة متعــددة الأغــراض، علــى    

ــس الأمــن المؤرخــة        ديــسمبر / كــانون الأول٢٧النحــو المطلــوب في رســالتي الموجهــة إلى مجل
٢٠١٢) S/2013/43( ــة ــام     . ، ودعــم الميزاني ــاء قــدرات إضــافية مــن أجــل القي ــتم اقتن وســوف ي

بتجميع المعلومات وتحليلها ونشرها مسبقا بهدف تحسين تقدير الحالة العـسكرية، وتهيئـة المجـال               
وستوفر هذه الأمور من خـلال النـشر المقبـل لـنظم جويـة              . رار في الوقت المناسب   أمام اتخاذ الق  

  .)S/2013/44انظر  (يناير/ كانون الثاني٢٢غير مأهولة أحاط المجلس علما به في 
ــة         - ٦٢ ــدخل مــن ثــلاث كتائــب مــشاة ووحــدات تمكيني ــواء الت ــألف ل ــرح أن يت ومــن المقت

 مـشاة جديـدتين وإعـادة تكليـف كتيبـة مـشاة             وسيتطلب ذلك تـوفير كتيـبتي     . ومضاعِفات قوة 
منتـــشرة بالفعـــل في بعثـــة منظمـــة الأمـــم المتحـــدة لتحقيـــق الاســـتقرار في جمهوريـــة الكونغـــو    

وستـشكل بطاريـة مدفعيـة، وسـرية قـوات خاصـة، ووحـدة إشـارة وعناصـر دعـم                 . الديمقراطية
  . الحالي المأذون به قوام البعثةفي إطارويتم نشر لواء التدخل . لواءالالجزء المتبقي من 

 حقوق الإنـسان وحمايـة      في مجال لنشر  ل سابقوسيسبق نشر لواء التدخل أيضا تدريب         - ٦٣
وســيمتثل إجــراء عمليــات لــواء التــدخل امتثــالا صــارما للقــانون   . المــدنيين والأمــور الجنــسانية 

ــدولي للاجــئين       ــانون ال ــسان، والق ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال ــدولي والق ــساني ال هــرت وأظ. الإن
التجــارب الــسابقة للعمليــات العــسكرية ضــد الجماعــات المــسلحة في كيفــو الــشمالية وكيفــو    
الجنوبية أن المدنيين غالبا ما يفرون من ديارهم بطريقـة وقائيـة قبـل بدايـة هـذه العمليـات بينمـا                      
تميل الجماعات المـسلحة إلى التجمـع والعـودة بعـد العمليـات مـن أجـل ارتكـاب أعمـال عنـف                

 مــن ذلــك، ســوف تــدمج البعثــة آليــات معــززة مــن أجــل حمايــة وللحــد.  ضــد المــدنيينانتقاميــة
وستــشمل هــذه الآليــات تقييمــا معــززا لأثــر العمليــات الهجوميــة، وتــدابير ترمــي إلى   . المــدنيين
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ــدنيين قبــل العمليــات وخلالهــا، وبعــدها، والمــساءلة           ــف مــن الــضرر الــذي يــصيب الم التخفي
على الاسـتعراض الجـاري للاسـتراتيجيات الموجـودة وأفـضل           وسينبني ذلك   . انتهاكات أي عن

  .الممارسات المتعلقة بحماية المدنيين
وكجزء من جهود التنسيق العامة مع الـشركاء الإقليمـيين، سـتقدم بانتظـام معلومـات                  - ٦٤

وات ومــن المنطقــة بــشأن أنــشطة    مــستكملة للممــثلين العــسكريين مــن البلــدان المــساهمة بق ــ     
  .التدخل لواء

  
  النهج الجديد في ما يتعلق بدور البعثة في جمهورية الكونغو الديمقراطية  - مسااخ 

 تطورت عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة منـذ عـام                - ٦٥
. ، إذ اضطلعت تدريجيا بمزيـد مـن المـسؤوليات والمهـام للوفـاء بمتطلبـات حالـة متطـورة                   ١٩٩٩

ــومــع إدراك ــة      أن مكون ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــم المتحــدة في جمهوري ات الوجــود الأوســع للأم
سوف تواصل المشاركة لفترة أطول بكثير للمساعدة علـى التـصدي لتحـديات توطيـد الـسلام                 
في ذلــك البلــد، وإنعاشــه، وإعــادة بنائــه، ينبغــي أن تركَــز أنــشطة البعثــة علــى تحقيــق الأهــداف  

 بحــدوث ةخــاطرالملــى وضــع أســس متينــة للــسلام دون  الاســتراتيجية الرئيــسية الــتي تــساعد ع 
  . إلى حالة عدم الاستقرار والتراعكبيرانتكاس 

وتمشيا مع الالتزامات الواردة في إطار الـسلام والأمـن والتعـاون في جمهوريـة الكونغـو                   - ٦٦
 الديمقراطية والمنطقة، سيكون الوضع النهائي الذي من شأنه أن يمكن البعثـة مـن القيـام بنجـاح                 

 الـتراع   نطـاق بإتمام ولايتها الخاصة بحفظ السلام في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة هـو تقلـيص                
المسلح، والعنف ضد المدنيين، والعنف الجنسي إلى مستوى يمكن أن تـديره بفعاليـة المؤسـسات      

 عاملـــةالأمنيـــة والقـــضائية الوطنيـــة؛ وتحقيـــق الاســـتقرار مـــن خـــلال إنـــشاء مؤســـسات دولـــة 
 المتضررة من التراع ومنـاطق التعـدين؛ ونظـام ديمقراطـي فعـال يقلـل مـن خطـر عـدم            المناطق في

ــسان، وإجــراء        ــرام حقــوق الإن ــسياسي الكــافي، واحت ــا في ذلــك إتاحــة المجــال ال الاســتقرار، بم
  .انتخابات ذات مصداقية بانتظام

ــة الكونغ ــ      - ٦٧ ــة عــن كثــب التطــورات في الجــزء الغــربي مــن جمهوري و وبينمــا تراقــب البعث
قتـرَح أن تقـوم      يُ وبالإضافة إلى دعم تنفيذ الالتزامـات الوطنيـة الـواردة في الإطـار،            . الديمقراطية

 في الفتـرة المقبلـة بهـدف الإسـهام في تحقيـق      البلدبتحديد أولويات أنشطتها وترشيدها في شرق      
 جميـع    تعزيز وتيسير قيام حوار سياسي شامل وشفاف بـين         )أ( :ة التالية تالأهداف الرئيسية الس  

 الإكمــال النــاجح للعمليــات العــسكرية )ب(المعنــيين بغيــة دفــع المــصالحة وإرســاء الديمقراطيــة؛ 
ضــد الجماعــات المــسلحة الأجنبيــة والكونغوليــة  وتقلــيص خطرهــا إلى درجــة يمكــن أن تــديره  
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سلطات الأمن الوطني، مع الامتثال الصارم للقانون الإنـساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق                 
نسان، والقـانون الـدولي للاجـئين وسياسـة بـذل العنايـة الواجبـة في مراعـاة حقـوق الإنـسان                      الإ
نـزع سـلاح     )ج( ما يخص تقديم الأمم المتحـدة للـدعم إلى القـوات الأمنيـة غـير التابعـة لهـا؛                   في

وإعادتهـا إلى أوطانهـا،      الجماعات المسلحة الأجنبية وتسريحها وإعادة إدماجهـا وإعـادة توطينـها          
بعــض تــسريح ع ســلاح المقــاتلين الكونغــوليين وتــسريحهم وإعــادة إدمــاجهم، بمــا في ذلــك ونــز

، وبدء عملية إعادة إدمـاج مجتمعيـة         وإعادة إدماجها  العناصر داخل القوات المسلحة الكونغولية    
إنـشاء حـد أدنى مـن الـسلطة والـسيطرة           ) د(قابلة للاستمرار في مـا يتعلـق بالمقـاتلين الـسابقين؛            

ين للدولــة في المنــاطق المتــضررة مــن الــتراع في شــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة،   المــستدامت
وعلى نحو أكثر حسما من خلال نشر شـرطة مدربـة ومجهـزة، ومـوظفي قـضاء وإصـلاحيات،                   

إنشاء هيكـل    دعم   )هـ(  واستراتيجيتين وطنيتين لقطاعي الأمن والعدل؛      وطنية استنادا إلى رؤية  
ة علــى أنــشطة التعــدين الرئيــسية والقيــام بــالإدارة العادلــة لاســتخراج  مــدني وطــني فعــال للرقابــ

إنــشاء قــوة رد ســريع وطنيــة يــتم دعمهــا   ) و(؛ البلــدالمــوارد الطبيعيــة والمتــاجرة بهــا في شــرق   
وتكــون مدربــة في إطــار إصــلاح قطــاع الأمــن، وتجهيزهــا وتدريبــها وفرزهــا علــى نحــو جيــد،  

اني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون   تــدريبا كافيــا في مجــال القــانون الإنــس 
الدولي للاجئين، وتشمل آليات فعالة لضمان حماية المدنيين في جميع عملياتها، ويمكن أن تملـك               

  .من بعثة الأمم المتحدةإليها في نهاية المطاف القدرة على تحمل المسؤوليات الأمنية التي ستنقل 
ويمكـن  . بعثة للإعـراب عـن الأولويـات الـستة الـواردة أعـلاه             استعراض ولاية ال   وينبغي  - ٦٨

أيــضا اســتعراض أنــشطة البعثــة في المــستقبل القريــب بزيــادة التركيــز عليهــا وضــمان التكامليــة    
وفي غضون ذلك، ينبغي أيضا تعزيز الدور الذي يقـدم بـه ممثلـي           . الجهود مع سائر الشركاء    في

 عـلاوة   .نفيـذ الالتزامـات الوطنيـة الـواردة في الإطـار          الخاص في مجال المساعي الحميـدة لتيـسير ت        
 عـن بعثـة   سابق، حـدد تقريـري ال ـ     )٢٠١٢ (٢٠٥٣ مـن القـرار      ٢٨على ذلك، ووفقـا للفقـرة       

منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاسـتقرار في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بإيجـاز الاسـتراتيجية                 
 إلى أفـراد فريـق الأمـم المتحـدة القطـري علـى              والجهود المبذولة لنقل مسؤولية بعض مهام البعثة      

  .)S/2013/96 (نحو فعال
  

  ملاحظات  - ساداس 
 الماضية في تعزيـز الاسـتقرار في جمهوريـة          ١٤ـ  رغم إحراز تقدم على مدى السنوات ال        - ٦٩

 مــارس الهــشاشة المــستمرة ٢٣الكونغــو الديمقراطيــة، أكــدت الأزمــة الــتي أحــدثها تمــرد حركــة 
حركـات  تـسببت فيهـا     ، وأبرزت أوجه التشابه مع الأزمات السابقة الـتي          البلدللحالة في شرق    
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التمرد السابقة، وأظهـرت أن الأسـباب الكامنـة وراء اسـتمرار حالـة عـدم الاسـتقرار في شـرق                     
  . لم تعالج معالجة كافية بعدالبلد
لجـة الأسـباب   وإنني على اقتناع بأن الحالة اليوم تتيح فرصة للقيام على نحو جمـاعي بمعا             - ٧٠

الأساسية للـتراع في شـرق جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ومنطقـة الـبحيرات الكـبرى، وكـسر                    
التزاماتهــا علــى النحــو ب لوفــاءوأدعــو جميــع الجهــات المعنيــة إلى ا.  المتكــررة العنــفحلقــاتنمــط 

عمـل علـى    المبين في إطار السلام والأمن والتعـاون لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة والمنطقـة وال               
وأعتــزم أيــضا مواصــلة . نحــو وثيــق وبحــسن نيــة مــع مبعــوثي الخــاص لمنطقــة الــبحيرات الكــبرى 

  .متابعة العملية عن كثب
. وأحيط علما بالالتزام الذي تعهد به الرئيس كابيلا بتنفيذ إصـلاحات وطنيـة رئيـسية                - ٧١

ــة جمه       وريــة الكونغــو  وســتكون الإرادة الــسياسية والقيــادة القويــة مطلــوبتين لــتمكين حكوم
ــة      ــيما في شــرق الجمهوري ــد ســلطتها، ولا س ــن توطي ــة م ــي الخــاص   . الديمقراطي وســيؤدي ممثل

 في كفالـة القيـام بحـسن نيـة بتنفيـذ الالتزامـات              ا محوريـا  الجمهورية وبعثة الأمـم المتحـدة دور       في
ة  علــى نفــسه في إطــار الــسلام والأمــن والتعــاون لجمهوريــ الــرئيس كــابيلاالوطنيــة الــتي قطعهــا

  .الكونغو الديمقراطية والمنطقة
خذ في الاعتبار جميع الـشواغل والمـصالح المـشروعة لجميـع الـدول            تؤ أن   ه يجب  بأن أقرو  - ٧٢

وفي هـذا الـصدد، أؤكـد مـرة         .  في إطار أي تسوية دائمـة في منطقـة الـبحيرات الكـبرى             المجاورة
ة في شـرق جمهوريـة       أي دعـم خـارجي إلى أي مـن الجماعـات المـسلحة العامل ـ              أخرى أن توفير  

ــة هــو انتــهاك   ــة،    غــير مقبــول الكونغــو الديمقراطي ــة لهــذه الجمهوري ــسيادة والــسلامة الإقليمي  لل
  . ككلالاستقرار العام في المنطقةيقوض بشكل خطير وس
ــة للجنــوب       - ٧٣ ــاني للاتحــاد الأفريقــي، والجماعــة الإنمائي وأود أن أعــرب عــن خــالص امتن

هــذه  علـى المبــادرات الـتي اتخـذتها    ،عـني بمنطقـة الــبحيرات الكـبرى   الأفريقـي، والمـؤتمر الــدولي الم  
 الـدور الهـام الـذي تقـوم         وجهودهـا الجاريـة دليـل علـى       . للمساعدة على حـل الأزمـة     الكيانات  

  .الآليات الإقليمية في التخفيف من حدة التراع في المنطقة به
ار في جمهوريـة الكونغـو   وقام المجتمـع الـدولي باسـتثمار كـبير مـن أجـل تحقيـق الاسـتقر                  - ٧٤

اء مـن خـلال تعزيـز    دور بن ـّب ـ يجب أن يستمر في القيامو. الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى  
شركاء الــدة وســتتطلب مــن كومــة معقّــالحوالإصــلاحات الــتي ينبغــي أن تــضطلع بهــا . التنــسيق
  . وكذلك مساعدة مالية وتقنية سخية، إرادة سياسية وقيادة قويةالدوليين

وسيستوجب تنفيذ الإطار دعما سياسيا وتقنيا وماليا من أصـحاب المـصلحة الـدوليين                - ٧٥
ــا بآليـــات الرقابـــة  ــيقوم مبعـــوثي الخـــاص، بالاشـــتراك  . ولا ســـيما أولئـــك الأوثـــق ارتباطـ وسـ
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 تنفيــذ دفع ملموســة لــ خطــوات واقتــراح بانتظــامزعمــاء المنطقــة، باســتعراض التقــدم المحــرز مــع
 ملموسـة   إجـراءات  القيام بـدوره في كفالـة ترجمـة الإطـار إلى      لدولي إلى وأدعو المجتمع ا  . الإطار

ــتقرار في شــرق      ــدم الاس ــة لع ــباب الجذري ــالج الأس ــة  تع ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــة جمهوري  ومنطق
وأعتزم القيام بانتظام بتقـديم تقـارير إلى المجلـس عـن التقـدم المحـرز في تنفيـذ                    .البحيرات الكبرى 

 انتـــهاكات  لمواجهـــة أيالـــدولي إلى اتخـــاذ تـــدابير بـــسرعة وبحـــزم الإطـــار، وســـأدعو المجتمـــع 
  .عهد بها دول منطقة البحيرات الكبرىتللالتزامات الإقليمية التي ت

وأرحب بالتوافق العام في الآراء بين الأطراف الفاعلة الإقليمية من أجـل تقـديم الـدعم                  - ٧٦
ــم المتحــدة      ــة الأم ــدخل داخــل بعث ــواء ت ــشاء ل ــا لع ــ. لإن دم وجــود أي حــل عــسكري   وإدراك

منطقة البحيرات الكـبرى، يجـب      وجمهورية الكونغو الديمقراطية     التي يعاني منها شرق      للمشكلة
أن تعتبر هذه القدرة الإضافية في البعثة أداة إلى جانب الوسائل غير العـسكرية في دعـم العمليـة     

 للـــواء التـــدخل كـــونتوفي هـــذا الـــسياق، ينبغـــي أن . الـــسياسية المـــسترشدة بمبـــادئ الإطـــار 
 تتحمـل المـسؤولية الرئيـسية        للجمهوريـة   بـأن القـوات المـسلحة      قـر استراتيجية خروج واضحة ت   

  .السلامة الإقليمية لجمهورية الكونغو الديمقراطيةالسيادة وعن الحفاظ على 
وســيتوقف تعزيــز دور ومــشاركة الأمــم المتحــدة إلى حــد كــبير علــى الــدعم المتواصــل    - ٧٧
، الذين سيعملون عن كثب مع جميع الأطـراف الموقعـة علـى الإطـار في تنفيـذ                  كبار المانحين  من

وســيظل مبعــوثي الخــاص علــى اتــصال وثيــق معهــم مــن أجــل  . الالتزامــات الوطنيــة والإقليميــة
  .إحاطتهم علما بالتقدم المحرز والتحديات المتبقية في التنفيذ

 والبلـدان المـساهمة بقـوات       وأود أن أغتنم هذه الفرصـة لكـي أشـكر كبـار مستـشاريي               - ٧٨
 والجهــات الــتي ســاهمت في النــهج  ،عــسكرية وقــوات شــرطة، وفريــق الأمــم المتحــدة القطــري  

  .الجديد المقترح، على تفانيهم في العمل، غالبا في ظل ظروف بالغة الصعوبة
  
  


	التقرير الخاص للأمين العام عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى
	أولا - مقدمة
	1 - يقدم هذا التقرير عملا ببيان رئيس مجلس الأمن المعتمد في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (S/PRST/2102/22) وقرار المجلس 2076 (2012) المؤرخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، الذي طلب إلي المجلس فيه أن أقدم  تقريرا خاصا عن الخيارات المحتملة وما تترتب عنه تلك الخيارات من آثار بشأن تعزيز قدرة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية على تنفيذ ولايتها. ويستعرض التقرير الحالة العامة والتداعيات الإقليمية للأزمة الأخيرة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية ويتقدم بتوصيات لمعالجة حلقات العنف المتكررة في تلك المنطقة بطريقة شاملة وجماعية على الصعيد الإقليمي. ويقترح التقرير مجموعة من الإجراءات التي يتعين اتخاذها على الصعيدين الوطني والإقليمي ويتقدم بتوصيات بشأن الدعم الذي ينبغي للمجتمع الدولي تقديمه، بسبل منها زيادة الجهود السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة والبعثة بعد تعزيزها.
	ثانيا - تطور الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
	2 - أُحرز تقدم ملحوظ في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال العشر سنوات الماضية. وأُعيد توحيد الإقليم الوطني من خلال عملية سياسية، وانسحبت القوات المسلحة الأجنبية رسميا وفقا لاتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار المبرم في عام 1999، وأذن تنظيم انتخابات وطنية ذات مصداقية في عام 2006 بانتهاء فترة انتقالية ناجحة. وأسفر ذلك عن تشكيل حكومة شرعية فضلا عن توفير المكان والزمان اللازمين لإعادة بناء البلد. وأجريت جولة ثانية من الانتخابات الوطنية في فترة ما بعد الفترة الانتقالية في عام 2011. 
	3 - واستمر حدوث تحسن كبير في الحالة الاقتصادية العامة خلال العشر سنوات الماضية مع تحقق معدل نمو اقتصادي قدره 6.5 في المائة سنويا، وحدوث انخفاض كبير في التضخم، وتزايد الإيرادات الداخلية للحكومة، وسيطرة فعالة على العجز المالي، وإلغاء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
	4 - وقد استقرت الأوضاع عموما في الجزأين الغربي والأوسط من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تمثلت التحديات الرئيسية هناك في إعادة البناء بعد انتهاء النـزاع وبناء السلام طويل الأجل. وفي الشرق، خاصة في مقاطعة أورينتال ومقاطعتي كيفو، أسفرت الجهود الرامية إلى التصدي لخطر الجماعات المسلحة وبسط سلطة الدولة عن تثبيت الاستقرار جزئيا في معظم أجزاء مقاطعة إيتوري وانخفاض كبير في قدرات الجماعات المسلحة الأجنبية، بما في ذلك القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومة. وفي عام 2009، بدأت الحكومة تنفيذ خطة تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار من أجل المناطق المتضررة من الحرب التي ترمي، في جملة أمور، إلى تحسين الأمن، وإعادة إرساء سلطة الدولة، ودعم عودة اللاجئين والمشردين داخليا وإعادة إدماجهم، والانتعاش الاجتماعي - الاقتصادي.
	5 - ومع ذلك، يظل الجزء الشرقي من البلد يعاني أيضا من موجات النزاع المتكررة، والأزمات الإنسانية المزمنة، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، حيث ترد الأزمة الراهنة التي بدأت في نيسان/أبريل 2012 في مقاطعة كيفو الشمالية مثالا على ذلك. ومما يسهم في حلقات العنف استمرار وجود الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية التي تستغل حالة انعدام السلطة والأمن في الجزء الشرقي من البلد؛ والاستغلال غير المشروع للموارد؛ والتدخل من البلدان المجاورة؛ وتفشي الإفلات من العقاب؛ والنزاعات بين القوميات؛ وضعف قدرة الجيش والشرطة الوطنيين على حماية المدنيين والإقليم الوطني بشكل فعال، وكفالة سيادة القانون والنظام. وكذلك يسهم ضعف الجهاز القضائي وجهاز السجون في حالة عدم الاستقرار العامة.
	6 - ويظل تكرار حلقات العنف هذه يشكل عقبة أمام إحلال السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ويهدد الاستقرار والتنمية عموما في منطقة البحيرات الكبرى. وفي الماضي، نجحت الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في الغالب في معالجة التجليات المباشرة للأزمات، لكن ليس الأسباب الجوهرية التي تؤدي لاندلاعها. وبغية كسر حلقات العنف هذه ضمان تجذر سلام مستدام في البلد والمنطقة الأوسع نطاقا، لا بد من اتخاذ نهج شامل جديد يعالج الأسباب الكامنة للنزاع. 
	ثالثا - إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة
	7 - سينطوي هذا النهج الشامل الجديد على اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني للتصدي للمهام المعلقة والتي تتمثل في بناء الدولة، وتوطيد المؤسسات الديمقراطية لمصلحة الشعب الكونغولي، وتهيئة الظروف اللازمة للتنمية المستدامة. وسوف ينطوي الإطار على اتخاذ إجراءات على الصعيد الإقليمي لتلبية الشواغل المشروعة لجميع بلدان منطقة البحيرات الكبرى ومصالحها وإجراءات على الصعيد الدولي دعما لهذه المبادرات. ولهذه الغاية، وجنبا إلى جنب مع تنفيذ المبادرات الجديرة بالثناء من قبل المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، فقد سعيت لدى قادة المنطقة لوضع إطار شامل للسلام والأمن والتعاون من أجل جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة يحدد أنشطة رئيسية يتعين القيام بها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لإنهاء حلقات العنف المتكررة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
	8 - وينشئ الإطار، الذي تم التوقيع عليه في أديس أبابا في 24 شباط/فبراير، آلية وطنية للإشراف، بقيادة الرئيس جوزيف كابيلا (رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، لتصحب تنفيذ الإجراءات على الصعيد الوطني. وسيجد الإطار، الذي سينشأ داخل البلد، الدعم من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والبنك الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي، وشركاء آخرين لجمهورية الكونغو الديمقراطية على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف يتم الاتفاق عليهم. وينشئ الإطار أيضا آلية إشراف إقليمية تعرف بآلية ”11+1“، تشمل قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنغولا، وأوغندا، وبوروندي، وجمهورية تنـزانيا المتحدة، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، ورواندا، وزامبيا مع عمل الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، بصفتها جهات ضامنة. ويتوقع للآلية، التي ستتولى رصد التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الإقليمية، أن تجتمع مرتين في العام على مستوى رؤساء الدول على هامش الجمعية العامة وخلال مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي. وستجتمع الآلية أيضا على المستوى الوزاري وعلى مستويات أخرى حسب الاقتضاء. وسأوفر مساعيَّ الحميدة للاشتراك في تنفيذ الإطار بصفتي ضامنا. وسيتلقى الإطار الدعم من الجهود الإقليمية الجارية التي يبذلها كل من الاتحاد الأفريقي، والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، فضلا عن جهود الشركاء الآخرين على الصعيد الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وبلجيكا، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، وسيرتبط بتلك الجهود على نحو وثيق. وسيتم وضع الخطة التفصيلية لتنفيذ الإطار على نحو مشترك، بما في ذلك وضع نقاط مرجعية وتدابير ملائمة للمتابعة. 
	ألف - الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على الصعيد الوطني 

	9 - يتمثل أحد الأسباب الكامنة لحلقات العنف المتكررة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما يتصل بالجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية، في محدودية قدرة الحكومة على ممارسة سلطتها الكاملة على إقليمها وتوفير الخدمات الأساسية والأمن للسكان. وتظل جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تحديات أمام توطيد السلام تنبع من وجود قصور خطير من حيث القدرات وعدم المساءلة في مؤسسات الدولة، لا سيما في الجيش، والشرطة، والقضاء، وجهاز السجون. وتشكل مسائل مثل الانتعاش الاقتصادي المحدود والفساد والإفلات من العقاب عوائق رئيسية أيضا أمام مساعي بسط سلطة الدولة. والإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والأطفال، يشكل في حد ذاته عرضا على ضعف سلطة الدولة، وهو يؤدي إلى زيادة تفاقم النـزاع. إضافة إلى ذلك، هناك شواغل إزاء الحيز السياسي المحدود والاتجاه الناشئ الملحوظ صوب تركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية.
	10 - ويشكل عدم إحراز تقدم في بناء قوات مسلحة جيدة التدريب ومزودة بالقدر الكافي من المعدات تهديدا رئيسيا لاستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويمثل وجود جيش محترف وقابل للمساءلة إحدى ركائز تعزيز سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار. وبالإضافة إلى إصلاح قطاع الأمن، يتعين اتخاذ إجراءات أخرى على الصعيد الوطني لتمكين الحكومة من تدعيم سلطتها. وتشمل تلك الإجراءات إدخال إصلاحات على الحوكمة وإصلاحات هيكلية؛ وتحقيق التنمية الاقتصادية؛ وتطبيق اللامركزية؛ والمضي قدما بتطبيق سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان، وإرساء الديمقراطية.
	قطاع الأمن

	11 - كما لاحظت في المرفق الثاني لتقريري عن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (S/2012/838)، فإن الأزمة الأخيرة في الجزء الشرقي من البلد أكدت مرة أخرى ضرورة إصلاح قطاع الأمن، خاصة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، واستعراض النُّهج اللازمة للتعامل مع الجماعات المسلحة، بسبل منها نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وينبغي كذلك للسلطات الكونغولية وشركائها العمل صوب تطوير رؤية شاملة لقطاع الأمن، وصوب تعزيز قدرات الهيئات المسؤولة عن الرقابة.
	إصلاح الجيش

	12 - تعاني القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من أوجه ضعف هيكلية، فاقمها عدم كفاية الميزانية، فضلا عن عدم كفاية النظم الإدارية واللوجستية، بما في ذلك إدارة الأسلحة والذخائر. وإن الإدماج السريع لعناصر من الجماعات المسلحة الذين لم يجر تدقيق خلفياتهم، في القوات المسلحة كجزء من تسويات السلام التي وقعتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، أدى إلى زعزعة هياكل القيادة والسيطرة بها، والنيل من مستوى سلوكها وانضباطها. وأن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها بعض أفرادها هي دلالة أيضا على الافتقار إلى الروح المهنية. ونتيجة لذلك، فإن الأداء التنفيذي للقوات المسلحة لم يف بالتوقعات المنتظرة من جيش وطني محترف.
	13 - ويعد إدخال إصلاحات شاملة تهدف لبناء جيش محترف يخضع لسيطرة مدنية وقادر على الاضطلاع بالمهمة الأساسية المتمثلة في حماية سلامة أراضيه الوطنية وشعبه أمراً في غاية الأهمية. وسوف تتطلب هذه العملية أيضا تخصيص الموارد اللازمة واعتماد تشريعات رئيسية متعلقة بإنشاء قوة للأمن الوطني. وينبغي كذلك إنشاء آلية رقابة ومساءلة قوية بدعم من المجتمع الدولي. 
	14 - وبدون توفر الإرادة السياسية والالتزام والملكية الكاملة للحكومة، فلن يكون بالإمكان تحقيق أي عمل مجدٍ في مجال إصلاح الجيش. وقد أحرز شيء من التقدم في هذا الصدد. ففي بيانين أدلى بهما الرئيس كابيلا في 15 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، أشار إلى أن إصلاح الجيش سيشكل إحدى الأولويات الرئيسية لحكومته في عام 2013. وفي كانون الثاني/يناير، اعتمدت الجمعية الوطنية تعديلاً للقانون المالي الذي زاد المخصصات المالية للمؤسسات الأمنية الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
	15 - ويلزم الحصول على دعم دولي قوي منسق، برعاية السلطات الوطنية، يشمل زيادة الموارد وتقديم المساعدة التقنية، لتحقيق إصلاحات شاملة للجيش. كما يلزم تقديم مساعدة تقنية لدعم السلطات الوطنية في تحديد المهام، وحجم الاحتياجات من الموارد اللازمة لقوة الدفاع الوطنية الكونغولية. وينبغي إدراج طرائق للتدقيق في خلفيات أفراد القوات المسلحة على أساس الجدارة وسجل حقوق الإنسان لدى استيعابهم في قوة الدفاع الكونغولية في خطة العمل.
	16 - وسيكون الإصلاح الهيكلي لقوة الدفاع الوطني لجمهورية الكونغو الديمقراطية عملية طويلة الأجل. وكخطوة أولى، ينبغي تشجيع السلطات على إنشاء قوة رد سريع مدربة جيداً ومجهزة على النحو الملائم تتألف من خمسة ألوية تقريباً. وينبغي أن تكون قوة الرد السريع قادرة على التدخل ضد التهديدات الناشئة، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتنسيق الوثيق مع البعثة. وينبغي أن تشكل قوة الرد السريع هذه نواة لقوة دفاع وطنية محترفة وفعالة وجيدة الإعداد وستنشأ حاجة إلى تقديم مساعدة دولية سخية ومنسقة جيداً لإنشاء هذه القوة. 
	17 - والبعثة على استعداد لتنسيق الدعم الدولي المقدم لتعزيز الإجراءات بشأن إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك إمكانية إنشاء قوة للرد السريع. ويمكن للبعثة أن تسهم أيضاً في جهود تدريب تلك القوة.
	18 - وفيما يتعلق بجهود إصلاح القطاع الأمني على نطاق أوسع، سيكون من المهم تقديم المساعدة للسلطات الكونغولية لوضع خطة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج توفر بدائل للمقاتلين الكونغوليين ولمعاليهم، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة. وثمة حاجة، على وجه الخصوص، إلى اتباع نهج شامل إزاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ونزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج وإعادة التوطين، لوضع العمليتين المختلفين السابقتين معاً في شكل مبادرة واحدة تعالج المقاتلين الكونغوليين والعناصر الأجنبية في الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية على حد سواء. علاوة على ذلك، يمكن تعزيز برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التقليدي بتدابير وقائية مجتمعية مثل برامج الحد من العنف المجتمعي، بما يشمل مخططات توظيف الشباب. واستناداً إلى الخبرة المستمدة من بعثة الأمم المتحدة والصناديق والبرامج والوكالات ذات الصلة التابعة لها، تستطيع الأمم المتحدة أن تقدم الدعم التقني المتكامل للسلطات في تخطيط المراحل الأولية من النهج الشامل المبين أعلاه.
	بسط سلطة الدولة

	19 - يعد توطيد سلطة الدولة من خلال نشر الشرطة وإنشاء إدارة إقليمية، فضلا عن مؤسسات قضائية ومؤسسات سجون أمراً جوهرياً في وضع أسس السلام الدائم ومنع تجدد العنف. وعلى الرغم من التقدم المحرز خلال السنوات العشر الماضية، أدت عقود من سوء الإدارة والافتقار إلى الحوكمة إلى تآكل سلطة الدولة. وبصورة عامة، تفتقر سلطات المقاطعات إلى القدرة الفعالة، وتعاني المؤسسات من نقص الموارد ونقص التمويل. وهناك ضعف في الخدمات القضائية والإدارية، وعدم وجود الشرطة بشكل كاف. ومما يفاقم هذه الأمور، ظروف الخدمة البالغة السوء بالنسبة لموظفي الحكومة. إن المؤسسات غير الفعالة تحد من قدرة السلطات المركزية على الحكم، وفرض الضرائب، وتوطيد سيادة القانون. وغالباً ما توجد المؤسسات إلى جانب شبكات إجرامية محلية، وهي إما أنها غير قادرة على فرض سلطة الدولة، أو تصبح، في بعض الحالات، خاضعة لمصالح خاصة.
	20 - ولا تزال توجد فروق كبيرة في مستويات التدريب والخبرة داخل الشرطة الوطنية الكونغولية. إذ لم تجر عمليات تدقيق رسمية في خلفيات بعض عناصر الشرطة ممن أدمجوا مؤخراً من الجماعات المسلحة، وتبين أن بعض أفراد القوة كانوا مذنبين في ارتكاب بعض الحالات عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي. ومما يقيّد الشرطة أيضاً الافتقار إلى المركبات وأنظمة الاتصالات والمعدات ذات الصلة، بالإضافة إلى وجود نظام تسديد مرتبات ضعيف. إن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تدوم لمدة 15 سنة وخطة العمل التي تدوم لمدة ثلاث سنوات اللتين تهدفان إلى بناء قدرات الشرطة، واللتين اعتمدتا في تشرين الأول/أكتوبر 2009، ستسهمان في استعادة بسط سلطة الدولة.
	21 - وينبغي أن تظل عملية بناء قدرات الشرطة الطويلة الأجل أولوية للسلطات الوطنية والمجتمع الدولي، وستواصل البعثة مبادراتها لبناء القدرات وبرامجها التدريبية المتخصصة في ذلك الصدد. وبغية تجنب تجنيد المقاتلين السابقين الذين لهم سوابق في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، فإن البعثة ستواصل أيضاً المشاركة في عملية التدقيق في خلفيات المجندين الجدد.
	22 - ويفتقر قطاع العدالة الذي يعمل بأقل من 1 في المائة من الميزانية الوطنية إلى وجود نظم إدارية فعالة، بما في ذلك في مجالات الشؤون المالية، وشؤون الموظفين، وتتبع القضايا، والميزانية، والمشتريات، وإدارة الأصول. إن تدخل المسؤولين الحكوميين في عمليات العدالة على مختلف المستويات من الأمور الشائعة، شأنه شأن الفساد، مما يؤدي إلى سيادة حالة من الإفلات من العقاب في جميع أنحاء البلد. وهناك أقل من 400 1 قاض ومدع عام مقارنة بما يقدر بـ 000 5 منهم على الأقل، ويوجد عدد محدود من الحقوقيين، بمن فيهم محامو الدفاع. ولا تزال مؤسسات القضاء العسكري تواجه تحديات مماثلة لمؤسسات القضاء المدني، بما في ذلك وجود نقص حاد في عدد القضاة والمدعين العامين العسكريين. كما يخضع نظام العدالة العسكري إلى تدخل القيادة والأطراف السياسية، وتعد الترتيبات الأمنية للقضاة في المناطق المتضررة من النزاع غير كافية بصورة مؤسفة.
	23 - ويتسم نظام السجون بظروف احتجاز لا إنسانية، تشمل الافتقار إلى المرافق الطبية والاكتظاظ الشديد. ويخصص لعدد قليل جداً من السجون ميزانية لتغطية التكاليف التشغيلية، ويواجه المحتجزون بانتظام حالات سوء تغذية وانعدام الخدمات الصحية. والمنشآت الأمنية بدائية، مما يسهم في ارتفاع معدلات الفرار. وإن حوالي 95 في المائة من العاملين في المرافق الإصلاحية قد نصبّوا أنفسهم لأداء هذه المهام، ولا توجد مؤسسة لتدريب موظفي السجون. ولا يوجد تنسيق رسمي أو عملي بين وزارات العدل وحقوق الإنسان، والدفاع والداخلية، التي تضطلع معاً بالمسؤولية عن قطاع السجون. ومن بين قرابة 000 18 سجين في مرافق السجون في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يُحتجز ما لا يقل عن 70 في المائة منهم في الحبس الاحتياطي. ولا يوجد حالياً إلا سجن عسكري واحد قيد العمل. وستواصل البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمل بتعاون وثيق مع الحكومة لوضع مبادرة مشتركة تهدف إلى معالجة حالة السجون، وإرساء حد أدنى من سلطة الدولة ورقابتها المستدامين في المناطق المتضررة من النزاع في شرق البلد بنشر أفراد شرطة مدربين وبمعدات كافية وموظفي الأجهزة القضائية والإصلاحية. وستواصل الأمم المتحدة أيضا كفالة الامتثال بمعايير وممارسات نظام السجون ومساعدة السلطات الوطنية في وضع آليات مصممة لمحاربة أعمال الاحتجاز غير المشروع والمطول وتحسين ظروف السجون. 
	الحوكمة والإصلاحات الهيكلية

	24 - دأبت المؤشرات الدولية المستقلة على وضع جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن أكثر البلدان فساداً في العالم. والعواقب الضارة بعيدة المدى. وقد أدى الفساد المنتشر، مقترناً بالضعف وعدم الشفافية وضعف التنسيق في نظم جمع الإيرادات، فضلا عن سوء نظم المرتبات والمدفوعات الأخرى في الدولة، إلى إعاقة قدرة الحكومة على الاضطلاع بالتزاماتها. إن محدودية الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل توفير الرعاية الصحية والمياه والتعليم، إلى جانب عدم توفر فرص العمل، أدت إلى تأخر عودة الاستقرار والسلام إلى أجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي حين أحرز صندوق النقد الدولي وبرامج أخرى تقدماً كبيراً في هذه المجالات في السنوات الأخيرة، فلا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
	25 - واقتران النظام المالي الحكومي الغامض والذي يسهل اختراقه بآليات إنفاذ العقود القضائية الضعيفة والافتقار إلى وجود هيئات رقابة مالية فاعلة أمر لا يزال يعمل على تثبيط المستثمرين الأجانب والمقاولين المحليين الشرعيين. ونتيجة لذلك، لا تزال الميزانيات الوطنية والمحلية تعاني من نقص في التمويل عند مقارنتها بثروة البلد الكامنة وحجمه. ولهذا تأثير هام على تطوير الهياكل الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية. وسيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز قدرات المقاطعات ووضع استراتجياتها للنمو والحد من الفقر ودعم حشد الشركاء حول أولويات خطط عمل المقاطعات. إضافة إلى ذلك، سيواصل البرنامج الإنمائي دعم إصلاح المالية العامة بإعادة هيكلة دوائر جمع الضرائب، فضلا عن إعادة تنظيم النظام الضريبي المحلي وسلسلة النفقات المحلية.
	26 - وبدعم من الشركاء الدوليين، ينبغي تشجيع الحكومة على النظر في إطلاق مبادرة بناء قدرات وتدريب لكبار الموظفين الحكوميين وموظفين من الرتب الأخرى على نطاق واسع، لكي يتمكنوا من نقل أفضل الممارسات لاحقاً في مجال الإدارة وتعزيز الحوكمة الرشيدة وسط الكوادر الأدنى بطريقة مستدامة. ودعماً لهذا المسعى، وكخطوة أولى، تستطيع الحكومة أن تنظر، في تنسيق وثيق مع جهات معنية وطنية أخرى، في وضع استراتيجيات برنامجية تشمل إنشاء أفرقة استشارية وطنية - دولية أو تدمج خبراء دوليين في الوزارات الرئيسية.
	التنمية الاقتصادية والبشرية

	27 - لقد أدت الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية منذ حلول الفترة الانتقالية عام 2003 إلى استقرار إطار الاقتصاد الكلي، ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي عند 6 في المائة خلال العقد الأخير، مما عكس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الذي دام لعدة عقود، وانخفاض معدلات التضخم إلى مستويات تقاس بالآحاد. وأدى جمع الإيرادات إلى زيادات في إيرادات الدولة بالقيم المطلقة وكذلك بالنسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي (من 16 في المائة في عام 2009 إلى توقعات تزيد على 20 في المائة عام 2013). كما أن تخفيف عبء الديون الخارجية للبلد الذي بلغ 10 بلايين دولار، بنسبة 90 في المائة، يشكل تطورا إيجابيا. غير أن المستوى المنخفض جدا الذي انطلقت منه هذه البرامج يعني أن الإيرادات الإجمالية المتاحة للحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات، بما يشمل حتى الدعم الخارجي للميزانية، لا تزال غير كافية بدرجة كبيرة لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات الملحة. ولا يزال استمرار عدم الشفافية في إدارة القطاع الاستخراجي وبصفة أعم في الشركات التي تديرها الدولة، يشكل عقبة كبيرة تحول دون تحقيق مزيد من المكاسب في الاستثمار والتنمية الاقتصادية وما يتصل بذلك من نمو محتمل لإيردات الميزانية.
	28 - ورغم تحسن أداء الاقتصاد الكلي، فلا يزال 71 في المائة من السكان يعيشون في فقر مدقع، ولا تزال إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية محدودة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية تحتل أدنى مرتبة من بين 187 بلدا في دليل التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2011، وليس من المتوقع أن يبلغ البلد أيا من الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2012، أنهى صندوق النقد الدولي برنامجه الاقتصادي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث إن البلد لم يمتثل للمقياس الهيكلي الذي حدده الصندوق بشأن الحوكمة والشفافية في قطاع التعدين، وامتنع عن دفع مبلغ الـ 240 مليون دولار المتبقي من اتفاق قرض مدته ثلاث سنوات وقيمته 500 مليون دولار.
	29 - وعلاوة على ذلك، لم تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من تحقيق فوائد استغلال مواردها الطبيعية. ولا تزال الإدارة الفعالة لهذا القطاع تواجه صعوبات جراء استغلال غير قانوني واسع النطاق يسهله الفساد ووجود الجماعات المسلحة. ولا يمكن أن تكون للمساعدة الدولية فائدة إضافية إلا إذا قامت سلطات البلد بالتصدي لعدد من التحديات منها ما يلي: (أ) عدم اتساق السياسات القطاعية؛ (ب) ضرورة إجراء إصلاحات في الإدارة العامة لتمكينها من تتبع الموارد الطبيعية وإدارتها على نحو أفضل؛ (ج) تدني قدرة الوكالات الوطنية المسؤولة عن الرصد البيئي ومكافحة الفساد، مما أدى إلى عدم الشفافية في إدارة الموارد المعدنية ووجود ثقافة عدم المساءلة؛ (د) محدودية قدرة الحكومة على التفاوض بشأن عقود التعدين واستغلال الموارد الطبيعية وإدارة تلك العقود.
	30 - ويتوخى برنامج الفترة 2012-2016 الذي اعتمدته الحكومة في أيار/مايو 2012، حدوث ارتفاع في معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي من 5 إلى 7 في المائة وانخفاض معدلات التضخم إلى 4 في المائة. ويتوخى أيضا ارتفاعا في توليد الكهرباء والإنتاج الزراعي، وزيادة في إنتاج قطاع التعدين، كما يتوخى إصلاحات هامة في عدد من المجالات، بما يشمل نظام الدفع ونظام المعاملات المصرفية والتمويل، وإعادة تنظيم المؤسسات العامة. ويوفر البرنامج خريطة طريق سليمة للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. بيد أن هناك أربعة عوامل أساسية لضمان نجاح البرنامج. ويكمن العامل الأول في كفالة الإرادة السياسية الضرورية لإعطاء الأولوية اللازمة لتنفيذ البرنامج. ويتمثل العامل الثاني في ضمان إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك توفير ما يلزم من قدرات تقنية وخبرة فنية. والعامل الثالث هو كفالة المساءلة على الصعيدين الوطني والمحلي. أما العامل الرابع فهو تقديم دعم قوي من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدعم المقدم من المؤسسات المالية. وعلى غرار القرار الذي اتخذه كل من الحكومة والبرلمان مؤخرا بزيادة الأموال المخصصة لقطاع الدفاع، ينبغي زيادة مخصصات الميزانية الوطنية لمجالات أخرى. وستدعم الأمم المتحدة برنامج الحكومة من خلال إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (2013-2017) الذي يركز على الحوكمة وبناء المؤسسات؛ والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل؛ والخدمات الاجتماعية الأساسية وتنمية رأس المال البشري؛ والموارد الريفية وتغير المناخ؛ وتحقيق الاستقرار وتوطيد السلام في السياق الذي تتيحه الاستراتيجية الدولية لتوفير الأمن والاستقرار والدعم المصممة لدعم خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعمير للمناطق المتضررة من الحرب. 
	اللامركزية

	31 - يعُد إحلال اللامركزية وإنشاء مؤسسات شرعية وفعالة على صعيد المقاطعات وعلى الصعيد المحلي وسيلة مهمة لمعالجة العديد من الأسباب الجذرية للنزاع على الصعيد المحلي والتمكين من إدماج فئات الأقليات. وتمكِّن اللامركزية أيضا من توزيع الخدمات الأساسية على السكان المحليين بمزيد من الإنصاف والفعالية.
	32 - وينص الدستور على وضع إطار للامركزية. إلا أنه لم يحرز سوى تقدم محدود. ويعود ذلك جزئيا إلى تحديات سياسية داخلية معقدة مثل ضعف مدى تولي زمام العملية من الناحيتين السياسية والاجتماعية، والتأخر في وضع إطار التنفيذ، وعدم التوصل إلى توافق في الآراء في البرلمان بشأن خيارات التقسيم الإقليمي، وعدم كفاية التمويل، والضغوط المتضاربة التي تمارسها مختلف الفئات المعنية.
	33 - وسيكون التزام الحكومة بالمضي قدما في اعتماد التشريعات المتبقية بشأن اللامركزية عنصرا أساسيا. وأُحرز تقدم في عام 2012، حيث تم سن 7 قوانين من بين القوانين الرئيسية الأربعة عشر ووضعت أدوات مالية محلية بهدف إيجاد نظام فعال للامركزية، بغية إصلاح طريقة تقاسم الإيرادات بين المقاطعات والعاصمة. وسيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم تشغيل خطط إدارة المالية العامة على مستوى المقاطعات وعلى المستوى المحلي، وهو ما حسن الإيرادات وتتبع النفقات وكذلك قدرة سلطات المقاطعات والسلطات المحلية على تعبئة موارها الخاصة. ويجب الاستمرار في إدارة عملية إحلال اللامركزية بعناية لتجنب تفاقم التوترات العرقية والمتعلقة بالأراضي والتسلسل الهرمي التقليدي للقواعد وغيرها من التوترات، وما يرتبط بذلك من احتمال تزايد العنف المحلي في مختلف أجزاء البلد.
	إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان

	34 - يكمن أحد الأسس المتينة للاستقرار والتعمير الاقتصادي والتنمية في وجود نظام ديمقراطي فعال. ويكفل هذا النظام نقل السلطة عن طريق عمليات انتخابية سلمية؛ ويرسي ضمانات وضوابط وموازين واضحة بين سلطات الحكم؛ ويفسح المجال أمام مشاركة المجتمع المدني ووسائط الإعلام المستقلة مشاركة فعالة. واحتجت جهات المعارضة الوطنية وجهات مراقبة أخرى لأن الحكومة اتخذت تدابير منهجية لتوطيد سلطتها والحد من المجال السياسي وتخويف المعارضين واستهدافهم، سواء كانوا من أعضاء أحزاب المعارضة أم المجتمع المدني. وستواصل وكالات الأمم المتحدة بذل جهودها للمضي قدما في عملية إرساء الديمقراطية، بوسائل منها دعم توسيع المجال السياسي لجميع الأحزاب السياسية وللمجتمع المدني.
	35 - وكما أكد عدد من أفرقة المراقبين الوطنيين والدوليين، كانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي نُظمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 مشوبة بمخالفات، حيث اعترض عدد من الجهات الفاعلة الوطنية على النتائج. ومن الأهمية بمكان أن تواصل الحكومة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باتخاذ تدابير فعالة للمضي قدما في عملية تحقيق الديمقراطية في هذه الفترة الحرجة والهشة بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للمبادئ الدستورية الأساسية. ومن الضروري اتخاذ خطوات فعالة وجادة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق انتخابات عام 2011 ومقاضاة المسؤولين عنها، واحترام الحقوق المدنية والحريات الأساسية.
	36 - ويعد إجراء انتخابات المقاطعات التي كان من المقرر إجراؤها في آذار/مارس في الموعد المحدد، تليها الانتخابات المحلية المقررة منذ عام 2007، من العوامل الرئيسية في تعزيز العملية الديمقراطية باختتام الدورة الانتخابية الحالية. وإذا أُريد تحقيق ذلك، سيكون من الضروري إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة جديدة ذات مصداقية ومزودة بالخبرة الفنية اللازمة وقادرة على كسب ثقة الجهات الفاعلة السياسية الوطنية واحترامها، وسيشجع ذلك المانحين الدوليين على استئناف ما يقدمونه من مساعدة. واتخذت خطوة مهمة إلى الأمام في 14 كانون الثاني/يناير باعتماد البرلمان القانون الأساسي المنقح للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. ويشمل النص الجديد تمثيل المجتمع المدني وتحسين التوازن بين الجنسين في الهيكل الإداري للمؤسسة. وسيؤدي إصدار وتنفيذ القانون الأساسي المنقح للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في الموعد المحدد، لا سيما لكي يأخذ في الاعتبار إنشاء اللجنة الجديدة، إلى استئناف العملية الانتخابية.
	37 - أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فإن أوجه التقدم في الإصلاحات الهيكلية والتشريعية اللازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان ظلت بطيئة، والجهود التي تبذلها الحكومة لوضع المؤسسات الضرورية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء البلد لا تزال محدودة. ويشكل اعتماد البرلمان مشروع القانون الأساسي الذي ينص على إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطوة إلى الأمام، ولكن الرئيس لم يصدّق عليه بعد. وأُحرز تقدم محدود كذلك فيما يتعلق بإنشاء آليات للعدالة الانتقالية.
	38 - ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة على نطاق واسع، وما زال الإفلات من العقاب واسع الانتشار في جميع أرجاء البلد. وانتشرت الانتهاكات الجسيمة ضد الاطفال، بما في ذلك استخدام الأطفال الجنود، على نطاق واسع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وظلت الإصلاحات الهيكلية والتشريعية اللازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان بطيئة، والجهود الحكومية الرامية إلى إنشاء المؤسسات الضرورية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء البلد لا تزال محدودة. وأُحرز تقدم محدود كذلك صوب إنشاء آليات العدالة الانتقالية.
	39 - ولن يتسنى تحقيق استقرار طويل الأجل في جمهورية الكونغو الديمقراطية دون التصدي لهذه الانتهاكات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، من حيث الوقاية والمساءلة ومساعدة الضحايا على حد سواء. وتوقيع الحكومة على خطة عمل في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 لإنهاء قيام القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بتجنيد الأطفال واستخدامهم وارتكاب العنف الجنسي ضد الأطفال، وفقا لقراري مجلس الأمن 1612 (2005) و 1882 (2009)، يشكل خطوة هامة نحو التخفيف من أثر الانتهاكات.
	الأنشطة الإنسانية

	40 - بفضل الدعم المقدّم من المانحين، أسهمت العمليات الإنسانية الواسعة النطاق في إنقاذ أرواح العديد من الأشخاص وفي الحد من المعاناة البشرية التي لحقت بالملايين من الأشخاص في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال السنوات الماضية. ومع ذلك، لا يزال البلد يواجه تحديات إنسانية متكررة. وقد ارتفع عدد المشردين داخليا ليصل إلى أكثر من 2.6 مليون بحلول منتصف كانون الأول/ديسمبر 2012، بعد أن كان يبلغ 1.8 مليون شخص في مطلع سنة 2012. وفي مقاطعة كيفو الشمالية وحدها، تشرد 000 500 شخص إضافي منذ نيسان/أبريل 2012. وفي سياق النزاعات وأعمال العنف المتكررة في البلد، ظلت حماية المدنيين من الشواغل الإنسانية الرئيسية. ولا يزال انتشار الذخائر غير المنفجرة يشكل تهديدا كبيرا لسلامة السكان المحليين. ولا تزال الحاجة المستمرة للقيام بأنشطة إزالة الذخائر غير المنفجرة والتوعية بمخاطرها في المناطق المتضررة من هذه الذخائر من بين الأولويات الرئيسية. وبوسع الحكومة أيضا تولي مسؤولية أكبر عن توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا في شرق البلد بسن تشريع بشأن التشرد.
	41 - وتضرر حوالي 6.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، فضلا عن الأمراض، ومن بينها الملاريا والكوليرا والحصبة، التي تهدد حياة الملايين من الأشخاص. أما سوء التغذية، وهو مستوطن خاصة في المقاطعات الأقل تأثُّرا بالنزاع مثل كاساي والكونغو السفلى، فهو مسؤول عن 35 في المائة من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة، حيث يعاني حوالي 2.5 ملايين منهم من سوء تغذية حاد. ولا يزال الحصول على المياه المحسنة والصرف الصحي محدودا بالنسبة للأغلبية العظمى من الشعب الكونغولي.
	42 - ويجب أن تعمل الحكومة والشركاء الدوليون على توثيق الروابط بين الجهود الإنسانية والإنمائية من أجل مساعدة الجماعات المحلية على تعزيز قدرتها على المقاومة لتمكين الأشخاص من التعامل بشكل أفضل مع الضعف المتفاقم وكثرة الصدمات. كما أن استعداد المانحين للاستثمار في أنشطة لتعزيز المقاومة وفي أنشطة إنمائية سيسهم أيضا في تعزيز أثر المساعدات المقدّمة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي جني أكبر قدر من الفائدة منها. ولهذه الغاية، ستوفر الأمم المتحدة المساعدة لتعزيز الحوار من أجل توطيد السلام ودعم إعادة الإدماج والانتعاش بهدف بناء التجانس الاجتماعي بين السكان. وسيشمل ذلك أنشطة التنمية المجتمعية بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وبناء الهياكل الأساسية الاقتصادية. وفي هذا السياق، يُقترح أن تدعم الأمم المتحدة أيضا إنشاء ”منتدى للحوار“، تقوده جمهورية الكونغو الديمقراطية، بين الحكومة والجهات المانحة للمجال الإنساني والإنمائي للمساعدة في تعزيز التنسيق الاستراتيجي لمختلف آليات التمويل من أجل المساعدة الإنسانية ولتحقيق الاستقرار والمساعدة الإنمائية. ومن شأن هذا المنتدى أن يساعد الحكومة وشركائها على الانتقال من الاستجابات بعد الحدث إلى استجابة أكثر تزامنا وشمولا للتحديات الإنسانية والإنمائية في البلد.
	باء - الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على الصعيد الإقليمي
	43 - منذ إبرام اتفاق لوساكا في عام 1999، أُطلق العديد من المبادرات الثنائية والإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى منطقة البحيرات الكبرى. وقد نجحت تلك المبادرات في إيجاد حل لجوانب مختلفة من هذه المشكلة، بما في ذلك إعادة توحيد إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية والحد من التهديدات الناجمة عن جماعات مسلحة أجنبية مثل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومة. وقد أسهمت عملية المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، بما في ذلك إبرام ميثاق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى التاريخي في عام 2006، نوعا ما في معالجة الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للنزاع. ويشار إلى أن المؤتمر لا يزال يُعتبر شريكا رئيسيا حتى الآن.
	44 - إلا أن التقدم المحرَز، رغم أهميته، لم يتمكّن من وضع حد لحلقات العنف المتكررة التي أضرت بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وإضافة إلى الإجراءات المتَّخذة على الصعيد الوطني المبينة في الفرع ألف أعلاه، يجب اتخاذ عدد من الإجراءات الجماعية على المستوى الإقليمي. وينبغي أن تعالج تلك الإجراءات الدوافع الإقليمية لتكرار العنف وأن تلبي، بصورة شاملة، الشواغل والمصالح المشروعة لجميع البلدان المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
	عدم التدخل

	45 - على بلدان منطقة البحيرات الكبرى أن تتخذ خطوة أولى رئيسية تتمثل في إعادة التأكيد بشدة على الالتزامات التي قطعتها على نفسها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المجاورة. ويتضمن إطار السلام والأمن والتعاون بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة التزاما تاما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المجاورة؛ وعدم التسامح مع الجماعات المسلحة أو تقديم المساعدة أو الدعم لها بأي شكل من الأشكال؛ واحترام سيادة البلدان المجاورة وسلامتها الإقليمية؛ واحترام الشواغل والمصالح المشروعة للبلدان المجاورة، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل الأمنية؛ وعدم توفير مأوى أو توفير الحماية، مهما كان نوعها، للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو أعمال إبادة جماعية، أو جرائم عدوان، أو الأشخاص الخاضعين لنظام جزاءات الأمم المتحدة؛ وتيسير إقامة العدل عن طريق التعاون القضائي داخل المنطقة. وينبغي أن تلتزم بلدان المنطقة أيضا بمقاضاة هؤلاء الأشخاص أو تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب الاقتضاء.
	46 - وبالنظر إلى أن بلدان منطقة البحيرات الكبرى قد التزمت في العديد من المناسبات بهذه المبادئ في الماضي، من الضروري أن تقترن هذه العملية باتخاذ خطوات ملموسة وتدابير عملية لبناء الثقة تكون مقبولة لدى جميع دول المنطقة وذلك بدعم من المجتمع الدولي. ويجب أن يراعي أي حل على المدى البعيد المصالح الوطنية المشروعة لجميع البلدان في منطقة البحيرات الكبرى. وسيمثل وضع استراتيجية شاملة للقضاء على التهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية النشطة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عنصرا محوريا في هذه العملية، بما يشمل تدابير لإعادة استيعاب وإدماج المحاربين السابقين العائدين ومعاليهم.
	التصدي للتهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة

	47 - إن المجموعات المسلحة، التي تتكاثر في ظل الفراغ الأمني الناجم عن عدم ممارسة الدولة سلطة فعلية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا تزال تمثل أبرز خطر يهدد أمن السكان والاستقرار عموما في المنطقة فضلا عن كونها تشكل عقبة تحول دون تحقيق التماسك الإقليمي. واستمرار الاحتلال العسكري الذي تقوم به الوحدات التابعة لحركة 23 مارس للمرتفعات التي تطل مباشرة على مدينة غوما والتهديدات التي توجهها لهذه المدينة، يؤكد صحة هذه التهديدات. وإضافة إلى حركة 23 مارس ومختلف جماعات الماي - ماي والجماعات المسلحة الكونغولية الأخرى، تضمّ الجماعات المسلحة الأجنبية الرئيسية القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والقوات الديمقراطية المتحالفة، والجيش الوطني لتحرير أوغندا، وجيش الرب للمقاومة، وقوات التحرير الوطنية.
	48 - وتتمثل الخطوة الأساسية الأولى التي ينبغي اتخاذها لتحقيق الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في بلورة استراتيجية شاملة للتصدي للجماعات المسلحة باستخدام وسائل عسكرية وغير عسكرية. وتشارك كل الجماعات المسلحة، سواء كانت كونغولية أو أجنبية، بشكل غير مشروع في استغلال الموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى الهائلة الموجودة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن ضلوعها في أنشطة إجرامية أخرى. ولم تعد هذه المجموعات تستفيد من المكاسب التي يدرها الاستغلال غير القانوني لهذه الموارد فقط لتمويل مشترياتها غير المشروعة من الأسلحة وإنما أصبحت هذه المكاسب غاية في حد ذاتها.
	49 - وينبغي أن تعمل دول المنطقة على تعزيز التعاون في ما بينها على نحو فعال لوضع حد للاتجار غير المشروع عبر الحدود بالموارد الطبيعية والأسلحة، وأن تتخذ تدابير فعالة على المستوى الأمني ولمراقبة الحدود. ومن شأن تشجيع اتخاذ ترتيبات إقليمية مستدامة تمكِّن من تحقيق تكامل اقتصادي أكثر صلابة أن تسهم في تلك الجهود.
	50 - وإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز مراقبة الحدود والاتفاق على آلية فعالة للتحقق من التحركات عبر الحدود سيقلص إلى حد كبير من الدعم الذي تتلقاه الجماعات المسلحة من الأفراد أو الكيانات من البلدان المجاورة. ولا يزال تقديم الدعم المستمر من البلدان المجاورة إلى الجماعات المسلحة مصدرا لانعدام الاستقرار على نحو خطير، وينبغي أن يتحمل المسؤولون عنه عواقب ملموسة.
	51 - ويمكن أن تتضمن الاستراتيجية الهادفة للقضاء على تهديدات الجماعات المسلحة جانبا هاما آخر يتمثل في توفير خيارات بديلة لأفراد الجماعات المسلحة الذين لا يُشتبَه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب، أو إبادة جماعية. ويمكن أن تشمل تلك الخيارات برامج تسريح فعالة، فضلا عن إتاحة فرص لإعادة إدماج أولئك الأفراد اجتماعيا وسياسيًّا في بلدانهم الأصلية. وسيتطلب ذلك دعم المجتمع الدولي ومشاركته النشطة.
	52 - وأخيرا، وإلى أن تتمكن الحكومة من إنشاء قوة دفاع كونغولية قادرة على القيام بمهامها، ستتطلب هذه الاستراتيجية أيضا، بالإضافة إلى التدابير المبينة أعلاه، قدرة للإنفاذ العسكري مصممة للقضاء على التهديد الذي تشكله العناصر المتعنتة من الجماعات المسلحة. وترد في الفقرات من 60 إلى 64 أدناه مقترحات في هذا الصدد.
	ترسيخ التكامل الاقتصادي الإقليمي

	53 - لضمان الاستقرار على المدى البعيد في منطقة البحيرات الكبرى، يتعين على بلدان المنطقة تعزيز التعاون الإقليمي في ما بينها، ولا سيما ترسيخ التكامل الاقتصادي من أجل تحقيق تطلعات شعوبها.
	54 - وينبغي لدول المنطقة أن تنظر في إمكانية زيادة المبادرات المشتركة الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي والمشاريع الإنمائية مثل إقامة هيكل أساسي إقليمي مشترك للطاقة، والقيام بمشاريع في مجال النقل والاتصالات، وتعزيز التعاون في عدة قطاعات، والأنشطة الموجّهة إلى الجماعات المحلية في المناطق الحدودية. كما تكتسي الشراكات، بما في ذلك استثمارات القطاع الخاص، أهمية حاسمة لتمويل المشاريع الضخمة في مجال الهياكل الأساسية مثل ترميم سُدّي إنغا الأول والثاني، ومدّ سكك حديدية لربط مختلف الممرات الإقليمية حسب خطط الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. ومن الضروري أيضا القيام بمبادرات لتدارك مواطن الخلل ولتقليص التكاليف فيما يتعلق بالتجارة على الحدود مع الأخذ في الحسبان المسائل المتصلة بالتجارة غير الرسمية عبر الحدود. علاوة على ذلك، ينبغي التفكير في تحسين الإطار التنظيمي بإنشاء وحدة لتيسير التجارة الإقليمية عبر الحدود، في إطار الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا وخطة عمل لاغوس للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لتشرف على تنفيذ استراتيجية معنية بالتجارة عبر الحدود. وكخطوة هامة في هذا الاتجاه، من المهم أن يلتزم الموقّعون على إطار السلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، بتعزيز التعاون الإقليمي، بما في ذلك ترسيخ التكامل الاقتصادي مع إيلاء اهتمام خاص لاستغلال الموارد الطبيعية.
	جيم - الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على الصعيد الدولي
	55 - تتحمل جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول منطقة البحيرات الكبرى المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ الإجراءات المقترحة المبينة أعلاه. وفي الوقت نفسه، ستتطلب الإجراءات الواردة في هذا التقرير تجديد المجتمع الدولي التزامه بتعزيز استثماراته من أجل استعادة السلام الدائم في المنطقة.
	56 - ويُعتبر دعم المجتمع الدولي القوي والمنسق لاستعادة السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى عنصرا أساسيا لنجاح النهج الشامل الجديد المبين في هذا التقرير. ويقدم إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة أرضية مشتركة لتقديم هذا الدعم المنسق.
	57 - وجنبا إلى جنب مع الإجراءات الوطنية والإقليمية، فقد قررتُ تعيين مبعوث خاص لمنطقة البحيرات الكبرى سيعمل عن كثب مع الحكومات في المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاقات ووضع آليات لضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة. وسيساعد مبعوثي الخاص تلك الدول في الاتفاق على الطرق الكفيلة بالقضاء على تهديد مختلف الجماعات المسلحة العاملة في منطقة البحيرات الكبرى بناء على النهج الوارد وصفه في الفقرات من 47 إلى 52 أعلاه. وسيقوم بالتشجيع على إبرام اتفاقات جديدة بين بلدان المنطقة وتنشيط تنفيذ الاتفاقات القائمة التي تعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتشجع حرية حركة السلع والأشخاص. وسيقوم أيضا بتعبئة الموارد وحشد الدعم لتلك المبادرات والمساعدة في التنسيق الاستراتيجي للدعم الدولي ومختلف مصادر التمويل في المنطقة من أجل أنشطة تحقيق الاستقرار والتنمية وحفظ السلام والأنشطة الإنسانية. وسيضطلع مبعوثي الخاص بدور رئيسي في حشد اهتمام الجمهور والدعم الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى.
	58 - وسيقيم مبعوثي الخاص اتصالات وثيقة مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، بما فيها الاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى. ومع التسليم بالتعقيدات والطابع المزمن للمشاكل التي تواجه منطقة البحيرات الكبرى، أقترح أن تنشأ ولاية مبعوثي الخاص لفترة أولية مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد. وسيقدم الدعم للمبعوث الخاص مكتب صغير مكون من الخبرات ذات الصلة.
	59 - وستتطلب الإصلاحات التي سيتعين إجراؤها على المستوى الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية دعما قويا ومنسقا وكبيرا، بما يشمل الخبرات والموارد. وسوف يواصل ممثلي الخاص لجمهورية الكونغو الديمقراطية  تشجيع وتيسير الحوار السياسي الشامل والشفاف بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وسيسهم ذلك في تهيئة بيئة مؤاتية لتنفيذ الالتزامات الوطنية الواردة في الإطار. وسيمثل إصلاح القطاع الأمني والتصدي لتهديد الجماعات المسلحة مجال أولوية حاسم.
	رابعا - لواء التدخل
	60 - دعما لأهداف إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، وبعد التشاور مع الاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، وهي الكيانات التي كانت وضعت في البداية فكرة نشر قوة لإنفاذ السلام من أجل التصدي للتهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة، يقتَرح إنشاءُ لواء خاص بالتدخل داخل البعثة لفترة أولية مدتها سنة واحدة. وسيقوم لواء التدخل، الذي سيخضع للقيادة التنفيذية المباشرة لقائد قوة البعثة وسيعمل جنبا إلى جنب مع الألوية الأخرى للبعثة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالاضطلاع بمهام إنفاذ السلام، ومنع توسع الجماعات المسلحة؛ والقضاء عليها؛ ونزع سلاحها، إلى جانب جهود برنامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج، وبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن. وستهدف أنشطة لواء التدخل إلى تهيئة بيئة مؤاتية لاستعادة سلطة الدولة وإرساء الاستقرار المستدام. وسيسهم في تهيئة المجال والوقت لقيام قوات مسلحة معززة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بمسؤوليتها الرئيسية.
	61 - وسيقوم لواء التدخل بعمليات هجومية محددة الأهداف، إما بمفرده أو بالاشتراك مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بطريقة قوية، وسريعة الحركة، ومرنة. وسوف يعتمد على أصول الدعم الجوية وغيرها التابعة للبعثة للقيام بمهامه، بما في ذلك طائرتان عموديتان هجوميتان إضافيتان، وأربع طائرات عمودية متعددة الأغراض، على النحو المطلوب في رسالتي الموجهة إلى مجلس الأمن المؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2012 (S/2013/43)، ودعم الميزانية. وسوف يتم اقتناء قدرات إضافية من أجل القيام بتجميع المعلومات وتحليلها ونشرها مسبقا بهدف تحسين تقدير الحالة العسكرية، وتهيئة المجال أمام اتخاذ القرار في الوقت المناسب. وستوفر هذه الأمور من خلال النشر المقبل لنظم جوية غير مأهولة أحاط المجلس علما به في 22 كانون الثاني/يناير (انظر S/2013/44).
	62 - ومن المقترح أن يتألف لواء التدخل من ثلاث كتائب مشاة ووحدات تمكينية ومضاعِفات قوة. وسيتطلب ذلك توفير كتيبتي مشاة جديدتين وإعادة تكليف كتيبة مشاة منتشرة بالفعل في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وستشكل بطارية مدفعية، وسرية قوات خاصة، ووحدة إشارة وعناصر دعم الجزء المتبقي من اللواء. ويتم نشر لواء التدخل في إطار قوام البعثة الحالي المأذون به.
	63 - وسيسبق نشر لواء التدخل أيضا تدريب سابق للنشر في مجال حقوق الإنسان وحماية المدنيين والأمور الجنسانية. وسيمتثل إجراء عمليات لواء التدخل امتثالا صارما للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين. وأظهرت التجارب السابقة للعمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية أن المدنيين غالبا ما يفرون من ديارهم بطريقة وقائية قبل بداية هذه العمليات بينما تميل الجماعات المسلحة إلى التجمع والعودة بعد العمليات من أجل ارتكاب أعمال عنف انتقامية ضد المدنيين. وللحد من ذلك، سوف تدمج البعثة آليات معززة من أجل حماية المدنيين. وستشمل هذه الآليات تقييما معززا لأثر العمليات الهجومية، وتدابير ترمي إلى التخفيف من الضرر الذي يصيب المدنيين قبل العمليات وخلالها، وبعدها، والمساءلة عن أي انتهاكات. وسينبني ذلك على الاستعراض الجاري للاستراتيجيات الموجودة وأفضل الممارسات المتعلقة بحماية المدنيين.
	64 - وكجزء من جهود التنسيق العامة مع الشركاء الإقليميين، ستقدم بانتظام معلومات مستكملة للممثلين العسكريين من البلدان المساهمة بقوات ومن المنطقة بشأن أنشطة لواء التدخل.
	خامسا - النهج الجديد في ما يتعلق بدور البعثة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
	65 - تطورت عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 1999، إذ اضطلعت تدريجيا بمزيد من المسؤوليات والمهام للوفاء بمتطلبات حالة متطورة. ومع إدراك أن مكونات الوجود الأوسع للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سوف تواصل المشاركة لفترة أطول بكثير للمساعدة على التصدي لتحديات توطيد السلام في ذلك البلد، وإنعاشه، وإعادة بنائه، ينبغي أن تركَز أنشطة البعثة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي تساعد على وضع أسس متينة للسلام دون المخاطرة بحدوث انتكاس كبير إلى حالة عدم الاستقرار والنزاع.
	66 - وتمشيا مع الالتزامات الواردة في إطار السلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، سيكون الوضع النهائي الذي من شأنه أن يمكن البعثة من القيام بنجاح بإتمام ولايتها الخاصة بحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو تقليص نطاق النزاع المسلح، والعنف ضد المدنيين، والعنف الجنسي إلى مستوى يمكن أن تديره بفعالية المؤسسات الأمنية والقضائية الوطنية؛ وتحقيق الاستقرار من خلال إنشاء مؤسسات دولة عاملة في المناطق المتضررة من النزاع ومناطق التعدين؛ ونظام ديمقراطي فعال يقلل من خطر عدم الاستقرار، بما في ذلك إتاحة المجال السياسي الكافي، واحترام حقوق الإنسان، وإجراء انتخابات ذات مصداقية بانتظام.
	67 - وبينما تراقب البعثة عن كثب التطورات في الجزء الغربي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالإضافة إلى دعم تنفيذ الالتزامات الوطنية الواردة في الإطار، يُقترَح أن تقوم بتحديد أولويات أنشطتها وترشيدها في شرق البلد في الفترة المقبلة بهدف الإسهام في تحقيق الأهداف الرئيسية الستة التالية: (أ) تعزيز وتيسير قيام حوار سياسي شامل وشفاف بين جميع المعنيين بغية دفع المصالحة وإرساء الديمقراطية؛ (ب) الإكمال الناجح للعمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة الأجنبية والكونغولية  وتقليص خطرها إلى درجة يمكن أن تديره سلطات الأمن الوطني، مع الامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين وسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان في ما يخص تقديم الأمم المتحدة للدعم إلى القوات الأمنية غير التابعة لها؛ (ج) نزع سلاح الجماعات المسلحة الأجنبية وتسريحها وإعادة إدماجها وإعادة توطينها وإعادتها إلى أوطانها، ونزع سلاح المقاتلين الكونغوليين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، بما في ذلك تسريح بعض العناصر داخل القوات المسلحة الكونغولية وإعادة إدماجها، وبدء عملية إعادة إدماج مجتمعية قابلة للاستمرار في ما يتعلق بالمقاتلين السابقين؛ (د) إنشاء حد أدنى من السلطة والسيطرة المستدامتين للدولة في المناطق المتضررة من النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعلى نحو أكثر حسما من خلال نشر شرطة مدربة ومجهزة، وموظفي قضاء وإصلاحيات، استنادا إلى رؤية وطنية واستراتيجيتين وطنيتين لقطاعي الأمن والعدل؛ (هـ) دعم إنشاء هيكل مدني وطني فعال للرقابة على أنشطة التعدين الرئيسية والقيام بالإدارة العادلة لاستخراج الموارد الطبيعية والمتاجرة بها في شرق البلد؛ (و) إنشاء قوة رد سريع وطنية يتم دعمها وتجهيزها وتدريبها وفرزها على نحو جيد، في إطار إصلاح قطاع الأمن، وتكون مدربة تدريبا كافيا في مجال القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، وتشمل آليات فعالة لضمان حماية المدنيين في جميع عملياتها، ويمكن أن تملك في نهاية المطاف القدرة على تحمل المسؤوليات الأمنية التي ستنقل إليها من بعثة الأمم المتحدة.
	68 - وينبغي استعراض ولاية البعثة للإعراب عن الأولويات الستة الواردة أعلاه. ويمكن أيضا استعراض أنشطة البعثة في المستقبل القريب بزيادة التركيز عليها وضمان التكاملية في الجهود مع سائر الشركاء. وفي غضون ذلك، ينبغي أيضا تعزيز الدور الذي يقدم به ممثلي الخاص في مجال المساعي الحميدة لتيسير تنفيذ الالتزامات الوطنية الواردة في الإطار. علاوة على ذلك، ووفقا للفقرة 28 من القرار 2053 (2012)، حدد تقريري السابق عن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإيجاز الاستراتيجية والجهود المبذولة لنقل مسؤولية بعض مهام البعثة إلى أفراد فريق الأمم المتحدة القطري على نحو فعال (S/2013/96).
	سادسا - ملاحظات
	69 - رغم إحراز تقدم على مدى السنوات الـ 14 الماضية في تعزيز الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكدت الأزمة التي أحدثها تمرد حركة 23 مارس الهشاشة المستمرة للحالة في شرق البلد، وأبرزت أوجه التشابه مع الأزمات السابقة التي تسببت فيها حركات التمرد السابقة، وأظهرت أن الأسباب الكامنة وراء استمرار حالة عدم الاستقرار في شرق البلد لم تعالج معالجة كافية بعد.
	70 - وإنني على اقتناع بأن الحالة اليوم تتيح فرصة للقيام على نحو جماعي بمعالجة الأسباب الأساسية للنزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى، وكسر نمط حلقات العنف المتكررة. وأدعو جميع الجهات المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها على النحو المبين في إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة والعمل على نحو وثيق وبحسن نية مع مبعوثي الخاص لمنطقة البحيرات الكبرى. وأعتزم أيضا مواصلة متابعة العملية عن كثب.
	71 - وأحيط علما بالالتزام الذي تعهد به الرئيس كابيلا بتنفيذ إصلاحات وطنية رئيسية. وستكون الإرادة السياسية والقيادة القوية مطلوبتين لتمكين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية من توطيد سلطتها، ولا سيما في شرق الجمهورية. وسيؤدي ممثلي الخاص في الجمهورية وبعثة الأمم المتحدة دورا محوريا في كفالة القيام بحسن نية بتنفيذ الالتزامات الوطنية التي قطعها الرئيس كابيلا على نفسه في إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة.
	72 - وأقر بأنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار جميع الشواغل والمصالح المشروعة لجميع الدول المجاورة في إطار أي تسوية دائمة في منطقة البحيرات الكبرى. وفي هذا الصدد، أؤكد مرة أخرى أن توفير أي دعم خارجي إلى أي من الجماعات المسلحة العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هو انتهاك غير مقبول للسيادة والسلامة الإقليمية لهذه الجمهورية، وسيقوض بشكل خطير الاستقرار العام في المنطقة ككل.
	73 - وأود أن أعرب عن خالص امتناني للاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، على المبادرات التي اتخذتها هذه الكيانات للمساعدة على حل الأزمة. وجهودها الجارية دليل على الدور الهام الذي تقوم به الآليات الإقليمية في التخفيف من حدة النزاع في المنطقة.
	74 - وقام المجتمع الدولي باستثمار كبير من أجل تحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى. ويجب أن يستمر في القيام بدور بنّاء من خلال تعزيز التنسيق. والإصلاحات التي ينبغي أن تضطلع بها الحكومة معقّدة وستتطلب من الشركاء الدوليين إرادة سياسية وقيادة قوية، وكذلك مساعدة مالية وتقنية سخية.
	75 - وسيستوجب تنفيذ الإطار دعما سياسيا وتقنيا وماليا من أصحاب المصلحة الدوليين ولا سيما أولئك الأوثق ارتباطا بآليات الرقابة. وسيقوم مبعوثي الخاص، بالاشتراك مع زعماء المنطقة، باستعراض التقدم المحرز بانتظام واقتراح خطوات ملموسة لدفع تنفيذ الإطار. وأدعو المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في كفالة ترجمة الإطار إلى إجراءات ملموسة تعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى. وأعتزم القيام بانتظام بتقديم تقارير إلى المجلس عن التقدم المحرز في تنفيذ الإطار، وسأدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير بسرعة وبحزم لمواجهة أي انتهاكات للالتزامات الإقليمية التي تتعهد بها دول منطقة البحيرات الكبرى.
	76 - وأرحب بالتوافق العام في الآراء بين الأطراف الفاعلة الإقليمية من أجل تقديم الدعم لإنشاء لواء تدخل داخل بعثة الأمم المتحدة. وإدراكا لعدم وجود أي حل عسكري للمشكلة التي يعاني منها شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى، يجب أن تعتبر هذه القدرة الإضافية في البعثة أداة إلى جانب الوسائل غير العسكرية في دعم العملية السياسية المسترشدة بمبادئ الإطار. وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون للواء التدخل استراتيجية خروج واضحة تقر بأن القوات المسلحة للجمهورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الحفاظ على السيادة والسلامة الإقليمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
	77 - وسيتوقف تعزيز دور ومشاركة الأمم المتحدة إلى حد كبير على الدعم المتواصل من كبار المانحين، الذين سيعملون عن كثب مع جميع الأطراف الموقعة على الإطار في تنفيذ الالتزامات الوطنية والإقليمية. وسيظل مبعوثي الخاص على اتصال وثيق معهم من أجل إحاطتهم علما بالتقدم المحرز والتحديات المتبقية في التنفيذ.
	78 - وأود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أشكر كبار مستشاريي والبلدان المساهمة بقوات عسكرية وقوات شرطة، وفريق الأمم المتحدة القطري، والجهات التي ساهمت في النهج الجديد المقترح، على تفانيهم في العمل، غالبا في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

